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  ل موكله في عوض الخلع ـــمخالفة الوكي

  ( دراسة فقهية مقارنة )

  
  إاد

  د . إ   ا اي 
  بطنطاكلية الشريعة والقانون أستاذ الفقه المساعد ب

   ) معة الأزهراج( 

 موجز عن البحث

له في عوض الخلع  "هذا البحث الموسوم بـ :  يعتني بحالة معينة  "مخالفة الوكيل موكِّ

من حالات الفراق بين الزوجين، لو كانت المرأة هي التي ترغب في فراق زوجها كرها 

له، فتطلب منه الخلع، مقابل عوض تدفعه له ، ويتولى ذلك وكيلها أو وكيله، والطبيعي : 

يكون تصرف الوكيل وفقا لما يرغبه الموكل وعلى مقتضى هواه ، لكن قد يخالف أن 

ل في عوض الخلع من ناحية الجنس أو القدر أو الصفة ،  ولا يلتزم بما حدده له الموكِّ

عِي� المصلحة ، وتحقيق المنفعة للموكل ، فهل تصرفه هذا يكون ملزما للموكل  مُدَّ

 ؟ أجاب البحث بفضل االله على ذلك من خلال مبحثين وتترتب عليه الآثار الشرعية أولا

 يتقدمهما تمهيد في التعريف بمفردات العنوان  . 

له في تناول المبحث الأول  :  قدر عِوَض الخلع ، بالزيادة مخالفة الوكيل موكِّ

 من وكيل الزوجة أو الزوج النقص	أو

له في جنس ع وتناول المبحث الثاني   : وض الخلع ، بما يصلح مخالفة الوكيل موكِّ

أولا يصلح أن يكون عوضا في الخلع .من وكيل الزوج أو الزوجة، ثم اختتم البحث 
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 بمخالفة كل من الوكيلين في الحلول والتأجيل. 

 موكله في عوض الخلع تنقسم إلى ثلاثة أقسام :  وانتهت النتائج إلى أن مخالفة الوكيل

مخالعة وكيل الزوج بأقل بالموكل ، كمخالفـة إلى شر واضح تلحق ضررا ً الأول : 

وكيل الزوجة بأكثر مما قدرته  مما قدره له ، أو بجنس آخر أقل قيمة، وكذلك: مخالعة

، أو بجنس آخر أكثر قيمة، وكذلك : مخالعة وكيل الزوج بعوض مؤجل رغم طلبه 		له

 للحلول ، أو مخالعة وكيل الزوجة على عوض حال رغم طلبها للتأجيل.

سم يترجح فيه عدم صحة الخلع ، وعدم نفاذه في حق الموكل ؛ للضرر فهذا الق

 المترتب عليه 

كمخالعة وكيل الزوجة بأقل مخاـلفة إلى خير واضح ، تحقق نفع� للموكل ،  الثاني : 

وكيل الزوج بأكثر مما حدده  مما حددته له ، أو جنس آخر أقل قيمة، وكذلك: مخالعة

 ، أو جنس آخر أكثر قيمة.له

 هذا القسم يترجح فيه صحة الخلع، و نفاذه في حق الموكل ؛ للنفع المترتب عليــه .ف

كمخالعة وكيل الزوج بعوض حال رغم  مخالفة دائرة بين النفع والضرر ،  الثالث : 

 طلبه التأجيل، وكذلك مخالعة وكيل الزوجة على عوض مؤجل رغم طلبها الحلول. 

لخلع أو عدمه ، على حسب المصلحة فهذا القسم يتوقف القول فيه بصحة ا

 . واالله أعلموالمفسدة المترتبة على التصرف أيهما غلب كان الترجيح له  

 الوكيل ، الموكل ، الخلع ، دراسة فقهية مقارنة . الكلمات المفتاحية: 



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩١٢    

Violation Of the Agent And His Client In The Divorce 
( A Comparative Jurisprudence Study ) 

Ismail Mohamed Abdul Hamid Al-Shendidy 
Department of Jurisprudence, Faculty of Shiites and Law in Tanta, Al-Azhar University, 
Egypt 
Email: mouhammed70@azhar.edu.eg  
 
Abstract: 

 This research, which is tagged with: “The agent’s violation of his client in 

compensation for khul’” deals with a specific case of separation between spouses, if the 

woman is the one who wants to separate from her husband when she hates him, so she 

asks him for khul’, in return for a consideration that she pays to him, and her agent or 

his agent undertakes that, and the natural The agent’s behavior should be in accordance 

with what the client desires and according to his whims, but he may violate and not 

abide by what the client has specified for him in compensation for khul’ in terms of 

gender, destiny, or quality, claiming interest and achieving benefit for the client. Or not? 

The research, by the grace of God, answered that through two topics, preceded by a 

preface in defining the vocabulary of the title. 

The first topic dealt with: the violation of the agent by his client in the amount 

ofcompensation for khul’, whether by addition or by decreasing From the agent of the 

wife or husband 

The second topic dealt with: the representative’s violation of his client in the 

gender of the khul’, with what works first and is suitable to be a substitute for the khul’ 

from the husband’s or the wife’s representative, then the research concluded with the 

violation of each of the two agents in subrogation and postponement. 

The results concluded that the violation by the agent of his client in 

compensation for khul’ is divided into three categories: 

 First: A violation of a clear evil that causes harm to the client, such as the 

husband’s agent’s divorce with less than what he estimated for him, or with another sex 

of less value, as well as: Divorcing the wife’s agent with more than what he estimated 

for him, or with another sex that is more valuable, as well as: Divorcing the husband’s 

agent with a deferred consideration despite his request for solutions , or divorce the 

wife’s agent in exchange for a case despite her request for a postponement. 

In this section, it is most likely that the khul’ is invalid, and that it is not 

enforceable in the case of the client, because for the damage caused 

The second: violating a clear good that achieves a benefit for the client, such as 

quitting the wife’s agent for less than what she specified for him, or another gender of 

less value, as well as: quitting the husband’s agent for more than what he specified for 

him, or another gender that is more valuable. 
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In this section, the validity of the khul’ is more likely, and its validity in the right 

of the client; for the benefit incurred by it. 

 The third: a violation of a circuit between benefit and harm, such as the divorce 

of the husband’s agent for a conditional compensation despite his request for 

postponement, as well as the divorce of the wife’s representative for a deferred 

compensation despite her request for solutions. 

In this section, it depends on whether it is valid or not, depending on the benefit 

and the harm resulting from the disposal, whichever is more likely to be preferred. God 

knows 

 

 
Keywords: The Agent, The Client, The Khula, A Comparative Jurisprudential Study. 
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 مقدمة

إن الحمد الله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور  

 ·أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى 

 ·صحابه أجمعين االله عليه وعلى آله وأ

 أما بعد :

فإنَّ الشريعة الإسلامية قد عنيت بالأسرة عناية بالغة ، وحددت حقوق كل من 

الزوجين وواجباته ، كي تؤتي العلاقة الزوجية ثمارها إذا ما سار الزوجان على المنهج 

الذي رسمه الشارع ، وفي نفس الوقت رتبت طريقا للخلاص من هذه الرابطة إذا لم 

عشرة أو استحالت بين الزوجين ، وذلك عن طريق الطلاق ، والطلاق بيد تحمد ال

الرجل ، فإذا لم يرغب باستمرار العلاقة كان بإمكانه إيقاع الطلاق حسبما أتاح له الشارع 

فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ  "دونما تعسف أو إضرار بالزوجة، مراعيا في ذلك قول االله تعالى:

؛ لكن قد يحدث أن تكون المرأة كارهة للزوج لا يمكنها العيش )١("نٍ تَسْرِيحٌ بإِحِْسَا	أَوْ 

معه ، سواء كان ذلك الكره لسوء خلقه ، أو سوء عشرته ، أو لم يكن كأن كان الزوج 

قائما بواجباته من النفقة والإحسان إليها ، ومعاشرتها بالمعروف ، لكنها لا تريد العيش 

لخلاص من ذلك: أن تطلب المرأة من زوجها معه ، لعدم الارتياح ، فجعلت طريق ا

الخلع، مقابل عوض تدفعه له إرضاء له، وتعويضا عن فراقها،  وعمدة ذلك: ما رواه 

فقالت يا  -صلى االله عليه    و سلم -أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  ":البخاري 

                                                      

 ). ٢٢٩سورة البقرة، آية ( (١)
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فر في الإسلام، رسول االله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الك

: ( أتردين عليه حديقته ) . قالت: نعم، قال -صلى االله عليه     و سلم -فقال رسول االله 

. وكل ما جاز أن )١(: ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )-صلى االله عليه و سلم -رسول االله 

ن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع كما ذكر الفقهاء، وقد يتولى كل من الزوجي

القيام بهذه المهمة ، أو يوكلان أو أحدهما من ينوب عنهما في ذلك ؛ لأن الإنسان لا 

يستطيع دائما أن يباشر تصرفاته بنفسه إما : لانشغاله ، أو لعدم معرفته بنوع التصرف 

هِهِ عن ممارسة ذلك ، لذا جاء التيسير، ورفع الحرج  الذي سيقدم عليه ، أو لوجاهته وتَنزَُّ

توكيل في كل التصرفات التي لا يسع الإنسان أن يباشرها بنفسه ، فأتاحت له بتشريع ال

الشريعة الغراء أن يعمد إلى غيره ؛ ليتصرف بالنيابة عنه فيما هو منشغل عن القيام به أو 

ل في التصرف الموكول إليه سواء في  فيما لا يحسنه بنفسه،  والوكيل قائم مقام الموكِّ

فيه التوكيل ؛ ولأنه نائب عنه فمن الطبيعي : أن يكون تصرفه  الخلع أو غيره مما يجوز

وفقا لما يرغبه الموكل وعلى مقتضى هواه ، لكن قد يحدث بعد الاتفاق على التوكيل 

ل في التصرفات  وعلى الموضوع الموكل فيه  : أن لا يلتزم الوكيل بما حدده له الموكِّ

عِي� المصلحة ، ويتصر -إذا  كان التوكيل مقيدا -الموكل فيها  ف من تلقاء نفسه مُدَّ

ل في هذا الشأن، فهل تصرفه هذا  -وتحقيق المنفعة للموكل ، أو أنه أدرى من الموكِّ

يكون ملزما للموكل وتترتب عليه الآثار   -الذي صدر على خلاف رغبة الموكل 

ضوع الشرعية أولا ؟ سيجيب البحث بإذن االله على هذا التساؤل وغيره مما يتعلق بمو

 ؛"العوض "البحث ، ومخالفة الوكيل موكله في  الخلع لها صور كثيرة ، اخترت منها 

                                                      

 ) .٤٩٧١أخرجه البخاري في الطلاق، باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه  (  (١)
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 –تعالى  –وعقدت العزم بعد التوكل على االله   -إن شاء االله–ليكون مدار البحث عليه 

مخالفة الوكيل  "وسؤاله العون والسداد ، أن أكتب في هذا الموضوع بحث� ، سميته ب :

له في عوض الخ  . "- دراسة فقهية مقارنة –لع موكِّ

  هدف البحث :
له في عوض الخلع ، ومعرفة   يهدف البحث إلى جَمْع مسائل مخالفة الوكيل موكِّ

: ( لزوم عوض 	لمخالفة من آثار فقهية متمثلة فيحكمها الشرعي ، وما يترتب على هذه ا

ل عند صحة التصرف من الوكيل ، أو عدم لزومه ، وضمان ا لوكيل للعوض الخلع للموكِّ

عند عدم صحة التصرف منه وتعديه في الوكالة ، أو توقف صحة الخلع وتقرير العوض 

ل وع ، واستخراج ذلك من دمها، عند مخالفة الوكيل لقيوده)وعدمه على موافقة الموكِّ

كلام الفقهاء ، وجمع هذه الصور والمسائل في موضوع واحد يسهل الرجوع إليه عند 

 الحاجة .

  ار الموضوع :أسباب اختي
 وقد دفعني للبحث في هذا الموضوع عدة أسباب منها : 

 -أن البحث في هذا الموضوع له أهميته في العصر الذي نعيشه ، فانتشار الوكالات  -١  

خاصة في أحكام الأسرة ، وكثرة النزاعات الذي تحدث دائما  -غالبا المحامين

ل والوكيل إثر التصرفات الصادرة من الوكيل قد يكون سببها غياب  بين الموكِّ

لَةِ له من خلال هذا التوكيل ، والأحكام  معرفة الوكيل للصلاحيات المُخَوَّ

ادعاء تحقيق  –الشرعية المترتبة على تصرفاته تجاه الموكل، أو كما ذكر قريبا 

المصلحة للموكل دون مراعاة رغبته في شيء معين، وهذا الكلام مقبول في 

حتمال عدم اطلاع أو معرفة الموكل ما يجب له من حقوق ، التوكيل المطلق ؛ لا
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أو جهله بها، أما التوكيل المقيد فإن من المؤكد غالبا وجود غرض معين لاشتراط 

 ·الموكل شرطا أو قيدا يعلنه للوكيل  

أن التصرفات الصادرة من المأذون له في التصرف ، وهو: الوكيل ، لا بد أن تكون  -٢   

ل ، فإذا خالف الوكيل موكله فيحتاج إلى على وفق صاحب ا لإذن ، وهو : الموكِّ

 ·معرفة أثر المخالفة من الوكيل حينئذ 

، فإن أحداً تعرض لهذا الموضوع بخصوصه لم أجد فيما اطَّلَعْتُ عليه من كتابات أن -٣

ل في جميع  -لا شك –الفقهاء قد تعرضوا في كتبهم  لمخالفة الوكيل الموكِّ

يع ، وإجارة ، ونكاح ، وطلاق ، وخلع ، وغير ذلك ، وهي متفرقة التصرفات من ب

في كتب الفقه حتى في المذهب الواحد ، تجدها أحيانا في باب الخلع ، وأحيانا في 

باب الدعاوى، فرغبت في إفراد، واستيعاب ، والتوسع في مخالفة الوكيل موكله 

يته ، واكتفيت به مُنبَِّه� في الخلع فقط بالبحث ؛ تحديدا العِوَض في الخلع؛ لأهم

على غيره تاركا المجال لغيري في بحث الجزئيات الأخرى الخاصة بمخالفة 

 الوكيل موكله في الفقه الإسلامي. 

  ·تلك أبرز الأسباب التي دعتنى إلى الكتابة في هذا الموضوع 

  منهجي في البحث : 
ســتقراء، وتتبــع كــل يقــوم البحــث علــى المــنهج الاســتقرائي التحليلــي ، حيــث يــتم ا

المسائل  المتعلقة بالبحث، والأقــوال الــواردة فيهــا ، ودراســتها، وتحليلهــا، ومناقشــتها ، 

فقــد اتبعــت في كتابــة  ولتحقيــق ذلــك :والوقــوف علــى الــراجح الــذي قويــت أدلتــه منهــا، 

 البحث منهجا تتلخص ملامحه  فيما يلي : 

يل موكله في عِوَض الخلع ، وذلك بتتبع ـــ دراسة معظم المسائل المتعلقة بمخالفة الوك١
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واستقصاء كل ما كتب في الموضوع ، من خلال كلام الفقهــاء ، ومــا تيســر الوقــوف 

 عليه من أقوال السلف الصالح .

ــ توثيق أقوال الفقهاء ، وأدلــتهم ، مــن المراجــع الأصــلية المعتمــدة لكــل مــذهب ، فــلا ٢

 أنقل مذهبا إلا من كتبه المعتمدة .

مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة في معظم المسائل التي تعرضت لهــا في البحــث ــ ال٣

، ومناقشة البعض منها ؛ لأن أغلــب الأدلــة لهــذا البحــث عقليــة ، ولــذا فــإن جانــب 

المناقشات يكاد يكون قليلا ،  ثم  أختار أقرب هذه الأقوال إلى الصواب حسب ما 

 لمذهب بعينه. دلت عليه الأدلة الصحيحة دون التعصب 

ــ عرض كل مذهب من المذاهب مع أدلته ، إذ إن أغلب الأدلة عقلية وقليلة ، فاخترت ٤

 أن تكون الأدلة بعد المذهب مباشرة حتى لا تغيب عن ذهن القارئ .

ــ نقــل نصــوص الفقهــاء ـــــ الدالــة علــى المعنــى المقصــود  في الحاشــية ، وذلــك توثيقــا  ٥

مراجعه التي نقَلْــتُ منهــا ، وأقــول في آخــر مرجــع  للبحث ، حيث أذكر لكل مذهب

 ناقلا النص الدال على ما ذكرته في الصلب  "............... "منها  : وجاء فيه 

ــ إفراد مسائل مخالفة وكيل الزوج عن مسائل مخالفة وكيل الزوجة في عِوَض الخلــع ، ٦

 : مخالفــة وكيــل حيث لكل منهما حكمه الخاص حتى في المسألة الواحدة ،  فمثلا

الزوج بالزيادة في العِوَض حكمها غير مخالفة وكيــل الزوجــة بالزيــادة في العِــوَض ، 

ــق منفعــة للــزوج ،  ــى تُحَقِّ ــادة في العِــوَض ؛ لأن الأول مــع أن كلاهمــا مخالفــة بالزي

والثانية تضر بالزوجة ، وكــذلك العكــس نقــص وكيــل الزوجــة في العِــوَض يخــالف 

ق منفعــة للزوجــة بخــلاف الثــاني فإنــه نقص وكيل الزوج ، حي ث تصرف الأول يُحَقِّ

يوقع ضررا على الزوج  ، وهكذا،،،، فأفردت كل مسألة حتى تكون واضــحة ، ولا 
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 يلتبس الأمر فيها على القارئ .

مْتُ مسائل مخالفة وكيل الزوجة على مخالفة وكيل الــزوج ، مراعــاة لاعتبــار أنهــا  -٧ قدَّ

 وأنها هي التي ستدفع العوض . الطالبة للخلع غالبا ، 

لــه في معظــم المســائل   ٨ التركيز على ذكر الأثر الفقهي المترتب على مخالفة الوكيل موكِّ

 التي تعرضت لها في البحث  .

ــرْتُ معلومــات النشــر الخاصــة  ٩ ـــ نظراً لأنى أنقل نصوص الفقهاء في الحاشية ، فقــد أخَّ

 ث ، حتى لا تزدحم الحاشية . بالمراجع لفهرس المراجع في نهاية البح

 بالنسبة لتوثيق الآيات والأحاديث الواردة في البحث ، فقد اتبعت المنهج التالي   ١٠

 أ ـ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب االله تعالى .

ب ـــ تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها الأصلية ، فإن كــان الحــديث 

اري ومسلم ــ أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو مــن أحــدهما ، ومــا في الصحين ــ البخ

 لم يكن فيهما أجتهد في تخريجه من باقي كتب السنة الأخرى .

ج ــ الحكم على الأحاديث الواردة في البحث معتمــدا في ذلــك علــى أقــوال الأئمــة في 

طن تخريجــه هذا الشأن من صحة أو ضعف ، وإذا تكرر ذكر الحديث فإني أشــير إلــى مــو

ج فيها قبل ذلك ، وإن كان هذا قليلاً ؛ لأن أغلب الأدلة  السابق بذكر رقم الصفحة المخَرَّ

 عقلية كما ذكرت .

ـــ شرحت بعــض مــا يحتــاج إلــى شــرح مــن كلمــات غريبــة ، ومصــطلحات أصــولية ، ١١

 وفقهية .

 ــ وضعت في نهاية البحث الفهارس اللازمة ، ممثلة في  :  ١٢

 جع فهرس المرا 
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 . فهرس الموضوعات 

  خطة البحث : 
 وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة ، وتمهيد، ومبحثين ، وخاتمة . 

ففي التعريف بعنوان الموضوع ، وسبب اختياري له، ومــنهج البحــث ،  أما المقدمة :

 وخطته .

 ففي التعريف بمفردات العنوان.   وأما التمهيد :

له في قدر عِوَض الخلع ، وفيه مطلبان :الأول  : مخالفة  المبحث  الوكيل موكِّ

 أو النقص. المخالفة من وكيل الزوجة في قدر العوض بالزيادة المطلب  الأول :

 المخالفة من وكيل الزوج في قدر العوض بالزيادة أوالنقص المطلب الثاني :

له في جنس عوض الخلع ، وفيه المبحث  الثاني   : مخالفة الوكيل موكِّ

 مطلبان :                               

 المخالفة من وكيل الزوجة في جنس العوض بما المطلب الأول   :

 يصلح أولا يصلح أن يكون عوضا في الخلع .                   

 : المخالفة من وكيل الزوج في جنس العوض بما المطلب الثاني

 ضا في الخلع .يصلح أولا يصلح أن يكون عو                    

 وأما الخاتمة : فقد ضمنتها أهم نتائج البحث ، والتوصيات .

،  سبحانه وتعالى وفضله ، ومنِّهفما كان في هذا العمل من صواب ، فهو من االله وبعد :

وكرمه ، وتوفيقه ، وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشــيطان ، وحســبي أننــي بشــر أخطــئ 

ــوفقني ل لصــواب ، وأن يلهمنــي رشــدي ، وأن يجعــل عملــي وأصــيب ، وأســأل االله أن ي

 خالصا لوجهه الكريم ، ويتقبله منى  إنه جواد كريم . 
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  تمھید
  في  التعریف بمفردات العنوان 

 وفيه يتم التعريف بمعنى المخالفة ، والموكل والوكيل ، وعوض الخلع.

ــى المخالفــة : خوذة مــن ، وهــي مــأ )١(المخالفــة لغــة هــي : تــرك الموافقــة  أولا : معن

، )٢(الخلاف ، ومعناه : المخالفة والمضادة ، وَقد خالفهُ مُخَالفَة وَخِلاَفًا: فعل ضــد قصــده

وتخالف القوم  واختلفوا : إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ، وهو ضد 

دُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إلَِى وَمَا أُرِيالاتفاق، وخَالفه إلَِى الأْمَر: قَصده بعد مَا نَهَاهُ عَنهُ. قال تعالى 

أَنْ تُصِــيبَهُمْ فِتْنَــةٌ  فَلْيَحْــذَرِ الَّــذِينَ يُخَــالفُِونَ عَــنْ أَمْــرهِِ ، وقــال تعــالى: )٣( مَــا أَنْهَــاكُمْ عَنْــهُ 

 .)٥( )٤(  يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 	أَوْ 

تــه إيــاه فيمــا أن مخالفة الوكيل موكله في الخلع معناهــا : عــدم موافق يستفاد من ذلك :

 أذن له فيه ، والعمل على خلاف رغبته، أو قصده الفعل بعد نهي الموكل عنه.

 لم يتعرض الفقهاء لتعريف المخالفة اصطلاحا ؛  المخالفة اصطلاحا:

لكــن لا يخــرج معناهــا في اصــطلاحهم عــن المعنــى اللغــوي المــذكور، وهــو الضــد، 

 والنقيض ، والعمل عكس المراد.

 )٦(هما ركنان من أركان عقد الوكالة بالوكيل والموكِّل : ثانيا : المراد 

                                                      

 ) .١/٢٤٦الكليات لأبى البقاء الكفوى ( فصل الميم  (١)

  ) . ٢٣/٢٧٦تاج العروس للزبيدي، باب الفاء، فصل الخاء ( (٢)

 ) .٨٨سورة هود، آية ( (٣)

 ) .٦٣سورة النور، آية ( (٤)

 ).١/٢٥١) ، المعجم الوسيط (١/١٧٨( -خ ل ف  -المصباح المنير للفيومي، مادة  (٥)

ل فيِهِ : من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة، أربعة وأركان الوكالة عند جمهور الفقهاء (٦) ،  : مُوكل ، ووكيل ، وموكَّ
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 هو  الذي يستنيب غيره للقيام بالعمل الذي يريده   فالموكل :

: هو من ينوب عن الموكل ويقوم مقامه ، سمي وكيلا ؛ لأن موكله قد وكل  الوكيلو 

 . )١(إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر

مــا  وهــو عبــارة عــن:  )٢(العوض ركن مــن أركــان الخلــع  خلع :ثالثا : المراد بعِوَض ال

كــل  "تعطيه الزوجة ، أوْ وَليُِّها ، أو أجنبي ، للزوج مقابل خلعها من عصــمته، وضــابطه : 

وعليه: فيجوز بكل ماله قيمة مالية  "ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع 

 .)٣(معترف بها شرعا ، معلومة ومملوكة للباذل

 ويتعلق بعوض الخلع مسألتان: 

 الأولى : أصل تقرير العوض، والثانية مقدار العوض .

: فقد ذهــب جمهــور الفقهــاء  أما المسألة الأولى ، وهي أصل تقرير العوض في الخلع

                                                                                                                                                              

) ، كشـاف القنـاع ٥/٢٩٥) ، تحفة المحتـاج لابـن حجـر (٤/٨٥يغَة . راجع :  بداية المجتهد لابن رشد (وَصِ 

    )٤٦٢/ ٣للبهوتي (

: فمذهبهم أن ركن الوكالة هو : الإيجاب والقبول فقط ؛لأن وجود هذا الركن يسـتلزم بالضـرورة  *أما فقهاء الحنفية

ــة شــر ــابرتي ٩/٢١٦ح الهدايــة للعينــي (وجــود الــركنين الآخــرين . راجــع : البناي ــة  للب ) ، العنايــة علــى الهداي

)٧/٤٩٩  ( 

  ) ١١/٧٣٦لسان العرب ، باب اللام ، فصل الواو (  (١)

ضْ ، العِـوَض ،  (٢) وأركان الخلع خمسة عند فقهاء المالكيـة والشـافعية والحنابلـة  ( المخـالع ، المختلعـة ، المعَـوَّ

مكونـة مـن الإيجـاب والقبـول . جعلـون لـه ركنـا وأحـد  ، وهـو: الصـيغة الخلافـ� للحنفيـة ، حيـث ي الصـيغة )

)، روضـة الطـالبين ٤١٦/ ٤)، حاشية العدوي علي شرح الخرشـي (  ٩٨/ ٣: بدائع الضائع للكاساني ( راجع

  )  . ٥/٦٨٨للنووي ( 

)، ٧/١٦٢لإكليل ()، التاج وا٤/٢٢١) فتح القدير(٣/٢٦٣)، الهداية للمرغيناني (٢/٣٠٢تحفة الفقهاء ( (٣)

)؛ العدة شرح  ٢٥٠/  ٥) ؛ كشاف القناع للبهوتي ( ٢/٦١٠، الإقناع للشربينى ( ٤٥٩كفاية الأخيار، ص 

 . ٤٠٨،  ٤٠٧العمدة ص: 
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مــن الحنفيــة ، والمالكيــة ، والشــافعية ، والحنابلــة  إلــى : أَنَّ الْمَــرْأَةَ  يجــوز لهــا أن تخــالع 

  .)١(تدي نفسها بمالزوجها وتف

وذلــك : إذَا كَرِهَــتْ زَوْجَهَــا، لخَِلْقِــهِ، أَوْ خُلُقِــهِ، أَوْ دِينـِـهِ، أَوْ كبَِــرِهِ، أَوْ ضَــعْفِهِ، أَوْ نَحْــوِ 

يَ حَقَّ االلهَ تَعَالَى فيِ طَاعَتهِِ   . )٢(ذَلكَِ، وَخَشِيَتْ أَنْ لاَ تُؤَدِّ

 واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة : 

فَــإنِْ خِفْــتُمْ أَلا يُقِيمَــا حُــدُودَ االلهِ فَــلا جُنـَـاحَ عَلَيْهِمَــا فيِمَــا {فقول االلهِ تَعَالَى  قرآن :أما ال

 .)٣(}افْتَدَتْ بهِِ 

 –صلى االله عليــه و ســلم  -فما وروى: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  وأما السنة :

 في الكفــر أكره ولكني دين ولا لقخ في عليه أعتب ما قيس بن ثابت االله، رسول يا: فقالت

م ( أتردين عليه حديقته ) . قالت نعــم، قــال سل و عليه االله صلى االله رسول فقال الإسلام،

 .)٤(( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) -صلى االله عليه و سلم  -رسول االله 

                                                      

ولم يخالف في ذلك إلا بكر بن عبد االله المزني، فإنه قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا منها على حال وَزَعَمَ أَنَّ آيَةَ  (١)

] .وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ٢٠[النساء:  }وَإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ {مَنْسُوخَةٌ بقَِوْلهِِ سُبْحَانَهُ:  الْخُلْعِ 

وَلا تَعْضُلُوهُنَّ {عَالَى: وَأَبيِ قِلاَبَةَ والحسن البصري  أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِدَ عَلَى بطَْنهَِا رَجُلاً؛ لقَِوْلِ االلهِ تَ 

] ، وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا . ١٩[النساء:  }لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آتَيْتمُُوهُنَّ إلاِ أَنْ يَأْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 

 ).٧/٣٢٤المغني لابن قدامه ( )،٢/٩٠٥)، حلية العلماء للقفال الشاشي (٢/١١٦ينظر:  بداية المجتهد (

) ٣/٦٤)، اللباب للغنيمي(٢/٢٦٣وخصص الحنفية ذلك بحال الضرر والشقاق. ينظر: الهداية للمرغيناني ( (٢)

)، التهذيب ٩- ١٠/٧)، البيان للعمراني (٢/١١٦،  بداية المجتهد لابن رشد (٢٧٦الكافي لابن عبد البر، ص

 ).٤/٢٥٦٩وتي ()،  كشاف القناع للبه٧/٣٢٤)، المغني لابن قدامه (٥/٥٥١للبغوي (

 ).٢٢٩سورة البقرة ، آية  ( (٣)

  ).٤٩٧١أخرجه البخاري في الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه ( (٤)
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: أمــا مقــدار العــوض الــذي يجــوز للــزوج أخــذه مقابــل المسألة الثانية : قــدر العــوض

 )١(لخلع،  فإنه يجوز له أن يأخذ ما دفعه من مهر المثــل أو المســمى ، أو أقــل منــه باتفــاق ا

 .)٢(وكذلك يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها عند الإمام مالك والشافعي 

 ٢٠٠٠لســنة  ١من قانون الأحوال الشخصــية المصــري رقــم  ٢٠لكن نصت المادة /

ا على الخلع ، فــإن لــم يتراضــيا عليــه ، وأقامــت على أن : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم

الزوجة دعواها بطلبــه، وافتــدت نفســها ، وخالعــت زوجهــا بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا 

هــا ، حكمــت المحكمــة بتطليقهــا الماليــة الشــرعية ، وردَّت عليــه الصــداق الــذي أعطــاه ل

 . عليه

ية في بحثنــا، وأمــا وهذه هي المسألة الوحيدة التي تعرض لها قانون الأحوال الشخصــ

فلم يتعــرض لهــا القــانون ، ذلــك أن صــورة المخالعــة   -محل البحث –مسائل المخالفة 

القانونية التي تكون عن طريق رفع دعوى قضــائية: تتنــازل فيهــا المــرأة عــن مهرهــا الــذي 

أما أن تدفع الزوجــة عوضــا آخــر ، أقــل، أو  - ٢٠أخذته ، وذلك واضح من خلال المادة 

ــا أ ــر مم ــزوج أكث ــا أو لل ــل له ــوم الوكي ــا، وأن يق ــر مهره ــر غي ــا آخ ــدفع جنس ــه ، أو ت خذت

                                                      

، الإشـراف علـى ٢٧٦)، لكافي لابن عبد الـبر، ص١/٧٥٩)، مجمع الأنهر(٣/١٥٧ينظر: الاختيار للموصلي ( (١)

ــلاف للقاضــي عبــد الوهــاب ( ــائل الخ ــت مس )، التهــذيب للبغــوي ٢/١١٦لمجتهــد ()، بدايــة ا٢/٧٢٦نك

  ).٤/٢٥٦٩)، كشاف القناع (٢/١٠٣)، الكافي لابن قدامه (٥/٥٥١(

خلافا لأبي حنيفة وأحمد ، حيث ذهبا إلى كراهة أخذ الزيادة ، وأطلق أحمد الكراهة ـ وقيدها أبو حنيفـة بمـا لـو  (٢)

ذلك.  ينظر: الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدئ  كان النشوز من قبل المرأة ؛ إلا أنه يكون صحيحا عندهما لو حدث

، الإشـراف علـى نكـت مسـائل ٢٧٦)،  الكافي لابن عبد الـبر، ص٢١٧، ٢/٢١٦)، الجوهرة النيرة (٢/٢٦٣(

)، الكـافي ٩-١٠/٧)، البيـان للعمـراني (٢/١١٦)، بدايـة المجتهـد (٢/٧٢٦الخلاف للقاضي عبد الوهـاب (

  ).٥/٢١٩)، كشاف القناع للبهوتي (٧/٣٢٥()، المغني لابن قدامه ٢/١٠٣لابن قدامه (
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بالمخالفة لما تم الاتفاق معه عليه  في قدر العوض أو جنسه أوصفته أو حلوله أو تأجيله،  

فلم يتعرض القانون لمثل هذا، ولذا فالبحث يتعرض حقيقة للمخالعة الودية، أو التــي لا 

انونية في مثل هذه الأحكام، ويجــب علــى فقهــاء القــانون أن تلجأ للقضاء، لفقر المواد الق

يراعوا هذا الأمــر ولا يقيــدوا المســألة بتنــازل المــرأة عــن مهرهــا أو قائمــة الجهــاز فقــط ، 

ويستدركوا هذه المسائل التي تحدث عنها الفقهاء، والتي فيها ســعة للمــرأة بــالتوافق مــع 

 م ذلك بالتراضي بينهما .زوجها الذي سيخالعها على أي شيء آخر طالما ت

 .)١(من الزوجين، وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة والوكالة جائزة في الخلع

ــل والمستحب : لوكيلــه قــدر العــوض، وجنســه  -الــزوج أو الزوجــة  –أن يقدر الموكِّ

وصفته  ؛ لأن ذلك أبعد عن الغرر، وأنفى للنزاع ، والتحديد لا يمنــع وجــود مخالفــة مــن 

أنــه يقللهــا، أو يكــون حكمــا عنــد النــزاع، فعلــى الــرغم مــن تحديــد الموكــل الوكيــل؛ إلا 

للعوض في القدر أو الجنس أو الصفة  ؛ إلا أن الوكيل قد لا يلتــزم في بعــض الأحيــان بمــا 

حــدده لــه الموكــل فيخالفــه ، والمخالفــة في الوكالــة المطلقــة لا تســمى مخالفــة بــالمعنى 

ى خــلاف مــا يتمنــاه الموكــل وينتظــره ؛ لأن الحقيقــي، حتــى لــو كــان تصــرف الوكيــل علــ

إطلاق الوكالة من الموكل يعد رضا منه مسبقا بأي تصرف يتصرفه الوكيل، وتفويضا لــه:  

إمــا باعتبــار خبرتــه وتميــزه عــن الموكــل ، أو التعــرف مســبقا علــى طريقتــه باعتبــار تعــود 

لــه في الوكالــة الموكل عليه في أكثر من تصرف ، أو السماع عنه،  أمــا مخالفــة الوكيــ ل موكِّ

                                                      

)، الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه ٦/٢٣)، بدائع الصنائع(١٩/١٢٥المبسوط للسرخسي  ( (١)

)، الكافي ٢/١٦٢)، المهذب للشيرازي (١٠/٨٩)، الحاوي الكبير (٧/١٦٢)، التاج والإكليل (٣/٥٠٢(

 ) .٤/١٤١ختصر الخرقي()، شرح الزركشي على م٢/١٣٦لابن قدامه (
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ــل علــى وكيلــه قــدراً أو جنســ� أو صــفة معينــة  -المقَيَّدة  فهــي  -التــي يشــترط فيهــا الموكِّ

المخالفة الحقيقية ، والتي يترتب عليها أثــر شــرعي مــن ناحيــة لــزوم قبــول مــا تصــرف بــه 

اشــترط  في الوكالــة المقيَّــدة  التــي -إن شــاء االله  -الوكيل أولا ؛ لذا سيكون محل البحث 

 فيها الموكل على وكيله شرطا معينا.

له في عِوَض الخلع  لها صور متعددة : -محل البحث  – ومخالفة الوكيل موكِّ

فقد تكون المخالفة في قدر عوض الخلع، بحيث يزيد الوكيل عما حدده الموكل لــه، 

 أو ينقص عنه ،  ويختلف حكم ذلك باختلاف الوكيل هل هو وكيل عن الزوج، أو وكيل

 عن الزوجة ، حيث لكل منهما حكم خاص به .

لــه،  وأيضا قد تكون المخالفــة في جــنس عــوض الخلــع ، بحيــث يخــالف الوكيــل موكِّ

ل، سواء كان وكيــل الــزوج، أو الزوجــة ،  ويتفق على جنس آخر غير الذي حدده له الموكِّ

صــالح  وهذا الجنس الآخر قد يكون صالحا لأن يكون عوضا في الخلع  ، وقد يكون غير

 لأن يكون عوضا في الخلع .

سيتم تناولهــا في هــذا البحــث مــن خــلال مبحثــين  –كل هذه الصور بمشيئة االله تعالي 

 رئيسين : 

 في مخالفة الوكيل موكله في قدر عوض الخلع . المبحث الأول :

 في مخالفة الوكيل موكله في جنس عوض الخلع . المبحث الثاني :
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  المبحث الأول
  موكَّلھ في قدر عِوَض الخلع مخالفة الوكیل

مخالفة الوكيل موكله في قدر عوض الخلع يختلف حكمهــا بحســب المخــالف، هــل 

هو وكيل الزوج أو وكيل الزوجة ؟ فمخالفة كل منهما لها حكمها الخــاص بهــا ، ويمكــن 

   تناول حكم كل منهما من خلال مطلب خاص به على النحو التالي :

 ن وكيل الزوجة في قدر العوض بالزيادة أو النقص المخالفة م المطلب  الأول :

 المخالفة من وكيل الزوج في قدر العوض بالزيادة أو النقص   المطلب الثاني :

  المطلب الأول 
  المخالفة من وكيل الزوجة في قدر العوض بالزيادة أو النقص 

دَتْ لــه قــدراً معينــ� مــن ال مــال ، لو وكلت المــرأة شخصــا ليخلعهــا مــن زوجهــا وحــدَّ

فخالف وخالعها بغير هذا القدر، فلا يخلو الحــال  مــن أن تكــون المخالفــة  بــالنقص مــن 

قدْر العِوَض الذى حددته الزوجة، أو بالزيادة عليه ، وكل حالــة مــن الــنقص والزيــادة لهــا 

 حكمها الخاص ، ويمكن تناول ذلك على النحو التالي :

  الصورة الأولى 
  عِوَض الذي حددته الزوجةالمخالفة بالنقص من قدْر ال 

إذا باشر وكيل الزوجة عمــل الوكالــة وأتــم عقــد الخلــع علــى عــوض؛ لكــن كــان هــذا 

العوض أقل مما حددته له الزوجة : كما لو أمرته  أن يخالعها بعشرة آلاف فخالعهــا علــى 

إلــى: صــحة الخلــع  خمسة آلاف مثلا ، فقد ذهب فقهاء المالكية، والشــافعية ، والحنابلــة

 .)١(ه الحالة ، ولزوم العوض على الزوجةفي هذ

                                                      

لو قالت المرأة ما قاله الرجل ، فقالت: ")، وفيه: ٥/٢٩٠مواهب الجليل للحطاب، والتاج والإكليل للمواق ( (١)

، الوسيط )١٣/٤٧٩، نهاية المطلب للجويني (  "خالع لي زوجي بمائة ، فإن خالع بها أو أقل لزمها ذلك

، )٣/٢٤٩لمطالب للشيخ زكريا الأنصاري (أسنى ا)، ٧/٣٩٢، روضة الطالبين للنووي ()٥/٣٢٨للغزالي (
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 ولم أجد لفقهاء الحنفية فيما اطلعت عليه من كتبهم كلاما في هذه المسألة .

 وقد استدل جمهور الفقهاء على صحة الخلع ولزوم العوض بما يلي  : 

 .)١(أن الوكيل قد زادها خيرا – ١

ــقَ لهــا مرادهــا وهــ  و : الــتخلص مــن قيــد وهذا واضح من تصرف الوكيل  ، حيث حقَّ

الزوجية ، مع تحقيــق المنفعــة لهــا ، حيــث خالعهــا بأقــل مــن المقــدار الــذي حددتــه لــه  ، 

 فيكون قد زادها خيرا .

ــو قــال الرجــل لوكيلــه: اشــتر   -٢ ــة مــا ل أن ذلــك يعتــبر تناهيــ� في الموافقــة ، وهــو بمثاب

ـــق  ـــد واف ـــمائة، فق ـــل بخمس ـــتراها الوكي ـــإذا اش ـــألف، ف ـــيارة ب ـــذه الس ـــي ه وزاد، ل

 . )٢(فالنقصان في هذا الجانب بمثابة الزيادة في ثمن المبيع من الوكيل في البيع

أن الخلـــع صـــدر مـــن أهلـــه، وهـــو: وكيـــل الـــزوج، وفي محلـــه، وهـــي: الزوجـــة ،  -٣ 

 .  )٣(فكان صحيحا

 : يترتب على هذه المسألة بعض الآثار الفقهية، وهي كالتالي:الأثر الفقهي للمسألة 

في هذه المسألة ، وفي كــل مســألة يــتم التراضــي فيهــا علــى الخلــع ودفــع  : الأثر الأول 

                                                                                                                                                              

وان قدرت له العوض بأن قالت اخلعني بمائة فان ":) ، وجاء فيه ١٧/٣٤التكملة الثانية للمجموع للمطيعي( 

) ، الكافي  ٧/٣٥٩، المغني لابن قدامه ( "خلعها بمائة صح.... وإن خلعها بمائة مؤجلة أو بما دونها صح 

)  الشرح الكبير  ٦/٢٨٩) ،  المبدع لابن مفلح (٨/٨٢٨( ) ، الشرح الكبير لابن قدامه٢/١٠٥(الابن قدامه 

 ."متى خالع وكيل المرأة بما عينته له فما دونه صح ولزمها ذلك ":) وجاء فيه٨/٢٢٧(

ـــي لابـــن قدامـــه (١٧/٣٤التكملـــة الثانيـــة للمجمـــوع للمطيعـــي(  (١)  ) ، الكـــافي لابـــن قدامـــه ٣٥٩/ ٧) ، المغن

  ) . ٢٢٨/ ٨) ، الشرح الكبير لابن قدامه      ( ٢٨٩/ ٦، المبدع لابن مفلح ()٢/١٠٥(

 ) . ٤٧٩/ ١٣نهاية المطلب للجويني (  (٢)

 ) .٢٢٩/ ٥كشاف القناع للبهوتي  (  (٣)
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العــوض: فــإن دفــع العــوض مــن قبــل الزوجــة ، لا يخلــو حــال المــرأة فيــه مــن أن تكــون 

 مدخولا بها أولا :

فلا يخلو الحال من أن تكون قد قبضــت مهرهــا بعــد الــدخول  فإن كانت مدخولا بها،

 أو لا : 

  -علــى حســب الاتفــاق  –عد الدخول : فإنهــا تــرد العــوض فإن كانت قبضت مهرها ب

 للزوج .

وإن لم تكن قد قبضت مهرها : فإنه يسقط عنها من العوض، وعن الــزوج مــن المهــر  

بقدر ما تم الاتفاق عليه ؛ لأنّه وجب للزوج عليها قدرا معينا قد خالعهــا عليــه فيســقط مــا 

وعــوض  -مــثلا –كــان مهرهــا ألــف  عليه من مهر مقابل ماله مــن عــوض في الخلــع ، فــإن

الخلع ألف سقط العوض عنها مقابل مالها من مهر في ذمة الزوج ، وإن كــان مهرهــا ألــف 

والعــوض ألفــين دفعــت لزوجهــا ألفــا واحــد ، والثــاني في ذمتــه مــن مهرهــا لــم يــدفع بعــد، 

ل فيسقط عنها مقابل مالها من مهر، وإن كان مهرها ألفين والعوض ألــف لا تــدفع شــيئا بــ

 يبقى لها ألفا آخر من المهر في ذمة الزوج.

فإمــا أن تكــون قبضــت مهرهــا أو جــزءا منــه أولا ، وفي  أما إن كانت غيــر مــدخول بهــا:

جميع الأحوال تحتسب كما ذكرنا قريبا ؛ لكن على النصف ، لأن المطلقة قبــل الــدخول 

 لها نصف المهر أو المسمى ، فتسقط ما عليها من نصف مالها من مهر. 

: ما ذكره فقهاء الحنفية : من أنه إذا وكلت المرأة رجلاً بالخلع، ثمَّ رجعت الأثر الثاني

من غير علم الوكيل لا يعتد برجوعها، وفرّقوا بين هذا وبينما إذا قالت: خلعت نفسي من 

زوجي بألف درهم، فاذهب يا فلان إلى زوجي وأخبره بــذلك، فلمــا ذهــب الرســول إلــى 

ها قد رجعت عــن ذلــك، ثــمَّ بلّــغ الرســول الــزوج ذلــك فقبــل كــان الزوج أشهدت على أنّ 
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وهو أنَّ  والفرق:قبوله باطلاً، حتّى لا يقع عن الخلع،  عَلمَِ الرسول بالرجوع أو لم يعلم، 

التوكيل إثبات الحكم في حقّ الوكيل، فإنَّ التوكيل إطلاق التصرّف، والعــزل منــع لــه عــن 

 كيل كان غروراً في حق الوكيل وإنّه حرام.التصرّف، ولو صحّ من غير علم الو

وأمّا الرسالة فليست إثبــات شــيء للرســول؛ لأنّ الرســول ينقــل عبــارة المرســل، كــأنَّ 

المرسل بنفسه حضر بنفسه وقال ذلك، ولو صحّ الرجــوع مــن غيــر علمــه لا يكــون ذلــك 

رجوعها  غروراً في حقّ نفسه، وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول الزوج صحّ 

 . )١(أيض� وإن لم يعلم الرسول بذلك

  الصورة الثانية 
  المخالفة بالزيادة على قدر العِوَض الذي حددته الزوجة 

لــو أمرتــه أن يخالعهــا    : كمــاالزوجــةلــه  الــذي حددتــهأما إن زاد الوكيل علــى المقــدار 

زوم العــوض فللفقهاء في صحة الخلــع وعــدم صــحته، ولــ بمائتين،فخالعها  -مثلا -بمائة

  اتجاهان:للموكل 

. وأصــحاب هــذا الاتجــاه اختلفــوا )٢(يرى صحة الخلع ووقوع الطلاق :الاتجاه الأول

                                                      

  ).٢/٢٧٥)، تبيين الحقائق (٣٥٧، ٣/٣٥٦المحيط البرهاني ( (١)

أن الإذن قد صدر من الموكل  على الجملة، والوكيـل جـرى في  : مينووجه  صحة الخلع هنا كما ذكر إمام الحر (٢)

أصــل الاخــتلاع علــى الإذن، وإنمــا خــالف في العــوض، وقــد تمهــد في أصــل الشــرع أن العــوض لــيس ركنــ� في 

الخلع، حتى يفسـدَ الخلـعُ بفسـاده، وإذا   كانـت الفرقـة تقـع بالمخالعـة علـى الخمـر مـع القطـع بـأن القبـول في 

ل، وكان من الممكن أن يقال: إذا لم تكن الخمر مقبولة، فإضافة القبول إليها لاغٍ، فلما تعلّق بقبـول الخمر باط

الخمر وقوع الطلاق شرع�، وليست الخمر مقبولة شرع�، دل على ما ذكرناه ، وليس الطلاق المتعلق بالقبول 

لا فرق بين أن تكون تلك الصفة محظورة بمثابة الطلاق المعلق بالصفات؛ فإن الطلاق إذا علقه مالكه بصفة، ف

دين�، وبين أن تكون مباحة؛ فإن تقدير وقوع الطلاق في التحقيق يرجع إلى تأقيت الطلاق، وكأن مالك الطـلاق 

التعليــقُ  -علــى هــذا-قــال عنــد وجــود الصــفة المــذكورة: أنــت طــالق، هــذا مســلك التعليــق، فــلا يختلــف إذاً 
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٩٣١  

 فيما يلزم المرأة في هذه الحالة على خمسة مذاهب : 

يلزم المرأة المائــة التــي حــددتها فقــط ، ومــا زاده الوكيــل فهــو الــذي  المذهب الأول :

 .  )١(المالكية ، والحنابلة في المذهب يغرمه ، وملزم بدفعه ، وهذا قول

 : واستدلوا على ذلك بما يلي 

أن الزوجــة رضــيت بــدفع العــوض الــذي يُمْلَــك بــه الخلــع بالقــدر المــأذون فيــه مــع  -١

التقدير، فلا يلزمها دفع الزيــادة التــي لــم تــأذن فيهــا ، أمــا الوكيــل فيلزمــه دفــع الزيــادة 

 .  )٢(خلع فصح منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلابالتزامه لها ؛ لأنها عوض بذله في ال

 )٣(يعتق على رب المال فيلزمه الضمانقياسا للوكيل على المضارب إذا اشترى من  -٢

. قــال  )٤(أنــه يلزمهــا مهــر مثلهــا فقــط ، وهــذا أحــد القــولين للشــافعية المذهب الثــاني :

                                                                                                                                                              

ل، فالطلاق  يقع به على حكم تصحيح القبول أخذاً من أحكـام المعاوضـات، باختلاف المتعلقات، وأما القبو

فإذا وقع الطلاق بقبول الخمر، تبين أن فساد العوض لا أثـر لـه، فقـد قبـل الوكيـل عنهـا حقّـ�، ولكـن أتـى وراء 

  ) ٤٨١، ١٣/٤٨٠القبول بما هو فاسد في حكم إذنها، فوقع الطلاق لذلك. راجع :( نهاية المطلب 

يعني أن  ":) وجاء فيه ٤/٢٠) ، شرح الخرشي (٢/٣٥٥)  ، الشرح الكبير للدردير (٥/٢٩٠التاج والإكليل ( (١)

الزوجة إذا قالت لوكيلها خالع عني زوجي بعشرة مثلا فزاد على ما سمت له .......فإن الخلع يلزم ويقع 

، المغني    "مته ..... على وكيلهاالطلاق على الزوج ويلزم الزوجة ما سمت للوكيل فقط، والزائد على ما س

) ، تصحيح ٨/٨٢٧) ،  الشرح الكبير لابن قدامه (٢/١٠٥) ،  الكافي لابن قدامة ( ٣٥٩/ ٧لابن قدامه (

(وَإنِْ  ":) وجاء فيه ٥/٢٢٩) ، كشاف القناع للبهوتي ( ٨/٤٢١) ، الإنصاف للمرداوي  ( ٨/٤٤٤الفروع ( 

ا عَيَّنتَْ  يَادَةُ).زَادَ) وَكيِلُهَا عَمَّ ) الْخُلْعُ (وَلَزِمَتْ الْوَكِيلَ الزِّ  هُ أَوْ عَنْ مَهْرهَِا (صَحَّ

) . كشاف القناع ٨/٨٢٨) ، الشرح الكبير (٢/١٠٥) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٢)

 ).٥/٢٢٩للبهوتي (

 ).٦/٢٨٩بن مفلح () المبدع لا٨/٨٢٨) ، الشرح الكبير ( ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٣)

) ، تحفة المحتاج لابن ٢/٩١) ، جواهر العقود (١٠/٣٩)  ، البيان للعمراني (٢/٤٩٥المهذب للشيرازي  ( (٤)

وإن قدرت له العوض، بأن قالت: اخلعني بمائة، فإن خلعها بمائة..  ":) وجاء فيه ٧/٤٧٣حجر الهيتمي (

 .": يقع الطلاق، ويلزمها منه مهر مثلها لا غيرصح؛ .... وإن خلعها بمائتين.. ففيه قولان: أحدهما
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  ٩٣٢    

و أيضا قول القاضــي مــن . وه )١( "وهو الأظهر ، وهو نص الشافعي في الإملاء"النووي : 

 . )٣(وقواه ابن قدامه  )٢(الحنابلة 

 واستدلوا على ذلك : بما يلي : 

أن الوكيل خالع بأكثر مما أمرته به الزوجة ، فكان فاسداً، فسقط ما خالع به ، ووجب  -١

 .)٤(مهر المثل، كما لو اختلعت هي بعوض فاسد كخمر أو خنزير

كالة ، فسقط ولزم مهر المثل ، كمــا لــو خالعهــا أن المسمى عوض فاسد بمقتضى الو -٢

 .)٥(الزوج على عوض فاسد 

 فهل يلزم الوكيل ما زاد على مهر المثل ؟  إذا ثبت هذا :

 لما يلي : )٦(لا شيء على وكيلها  : القاضي من الحنابلة قال

 .)٧(لأنه لم يقبل العقد لها، لا مطلقا ولا لنفسه. بخلاف الشراء -١

                                                      

وَإنِِ اخْتلََعَ بأَِكْثَرِ مِنْ مِائَةٍ ....، فَالْمَنْصُوصُ وُقُوعُ الطَّلاَق  ": ) وجاء فيه  ٧/٣٩٢روضة الطالبين للنووي ( (١)

هُ فيِ  بَائنِاً...... فَعَلَى هَذَا، يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الأْظَْهَرِ، وَهُوَ  مْلاَءِ «نَصُّ  » .الإِْ

) ، الإنصاف للمرداوي ( ٦/٢٨٩) ، المبدع (٢/١٠٥) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٢)

وَقَالَ الْقَاضِي: عليها   مَهْرُ مِثْلِهَا، وَلاَ شَيْءَ عَلَى   ") .وجاء فيه :  ٨/٤٤٤) ، تصحيح الفروع (  ٨/٤٢١

 وَكيِلِهَا.

 ). ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٣)

 ) . ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٤)

 ) .١٧/٣٤) ، التكملة الثانية للمجموع (١٠/٣٩البيان للعمراني ( (٥)

) .وجاء فيه :  ٨/٤٤٤) ، تصحيح الفروع   (  ٨/٤٢١) ، الإنصاف للمرداوي  (  ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٦)

 مَهْرُ مِثْلِهَا، وَلاَ شَيْءَ عَلَى وَكيِلِهَا.  وَقَالَ الْقَاضِي: عليها   "

 ) . ٨/٤٢١)، الإنصاف للمرداوي    ( ٦/٢٨٩) ، المبدع لابن مفلح ( ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (٧)
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٩٣٣  

التزمت أكثر منه، ولا وجد منها تغرير للــزوج، ولا ينبغــي أن يجــب للــزوج ولأنها ما   -٢

أيضا أكثر مما بذل له الوكيل؛ لأنه رضي بذلك عوضا، وهو عوض صحيح معلوم، 

 .)١(فلم يكن له أكثر منه، كما لو بذلته المرأة

 :  أما الشافعية فقالوا : ينظر فيه

؛ لأنــه لزمــه للــزوج جميــع العــوض ضــمانه.. فإن قال: طلقهــا علــى كــذا وكــذا وعلــيَّ 

بــالخلع مــع  -أي اســتقلال -ولأن إضافته لنفسه إعراض عــن التوكيــل واســتبداد  ضمنه،

الزوج، وإن قال: طلقها على كذا، ولم يقل من مالها، بل أطلق.. لزمــه ذلــك للــزوج؛ لأن 

ليــه الظاهر أنه يخالع من مال نفسه، وللوكيل أن يرجــع عليهــا بمهــر مثلهــا؛ لأنــه وجــب ع

 بإذنها وما زاد عليه يدفعه من ماله ولا يرجع عليها به؛ لأنه وجب عليه بغير إذنها.

وإن قال: طلقها على كذا وكذا من مالها.. لزمها مهر مثلها، ولــم يلــزم الوكيــل مــا زاد 

 على مهر مثلها؛ لأنه أضاف ذلك إلى مالها، ولم تأذن له فيه فسقط عنها. 

أكثر الأمرين : مــن المائــة، أو مهــر مثلهــا ، فــإن كــان مهــر  : أنه يلزمهاالمذهب الثالث 

المثل أكثر وجب مهر المثــل، وإن كانــت المائــة أكثــر وجبــت المائــة ، وهــو القــول الثــاني 

 . )٢(للشافعية

                                                      

 ) .٨/٢٢٨) . الشرح الكبير ( ٣٥٩/ ٧المغني لابن قدامه ( (١)

) ، جـواهر ١٠/٣٩)  ، البيـان للعمـراني (٢/٤٩٥) ، المهـذب للشـيرازي  (١٣/٤٨٢نهاية المطلب للجـويني ( (٢)

وإن قــدرت لــه العــوض، بــأن قالــت:  ") ، وجــاء فيــه : ١٧/٣٤) ، التكملــة الثانيــة للمجمــوع (٢/٩١العقــود (

اخلعني بمائـة، فـإن خلعهـا بمائـة.. صـح؛ .... وإن خلعهـا بمـائتين.. ففيـه قـولان: أحـدهما: يقـع الطـلاق، ... 

 ."ين : من المائة أو مهر مثلهاوالثاني : يلزمها أكثر الأمر
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  ٩٣٤    

ــووي : ــال الن ــافعي في الأم" ق ــوص الش ــو منص ــن  )١("وه ــاءِ م ــن الْبَنَّ ــول اب ــا : ق وأيض

 . )٢(ةالحنابل

 يلي :واستدلوا على ذلك بما 

أن المائة إن كانت أكثر ..لزمتها ؛ لأنهــا قــد أذنــت فيهــا ورضــيت بهــا ، وإن كــان مهــر   -١

 .)٣(المثل أكثر.. لزمها ؛ لأن المسمى فاسد، فسقط ولزمها مهر مثلها

أن زيادة الوكيل  في العوض مع إضافة الزيــادة إلــى الزوجــة أدى إلــى فســاد العــوض،   – ٢

 . )٤(ائة أو مهر المثل فلزمها أكثر الأمرين من الم

وإنمــا يتجــه 	....	أن المبالغــة في تقريــر فســاد التســمية توجــب رفــع الإذن مــن البَــيْن، -٣

الحكم بوقوع الطلاق لاشتمال قول الوكيل علــى مــا فيــه بعــض الموافقــة ، وإذا لــم 

ر هذا، كان ذلك استئصالاً للإذن ورفع� له، فوجب النظر إلى ما رضيت المــرأة  يُقَدَّ

لتزامه، فإن كان مثلَ مهر المثل أو أكثر، ألزمنا الزوجَ الرضا به، وإن كــان أقــلّ مــن با

؛ من جهة إخلاف ظنه، ولا معتبر ينظــر إليــه  مهر المثل، فيثبت عند ذلك للزوج حقٌّ

إلا فوات البُضْع وإيجاب قيمته، وهذا إيجاب مهر المثل، من غيــر فســاد ولا تقــدير 

                                                      

وَإنِِ اخْتَلَعَ بأَِكْثَرِ مِنْ مِائَةٍ وَأَضَافَ إلَِيْهَا فَقَالَ: اخْتَلِعْهَا بِكَذَا  ") وجاء فيه  : ٧/٣٩٢روضة الطالبين للنووي ( (١)

تْهُ » الأْمُِّ «ي مِنْ مَالهَِا بوِِكَالَتهَِا، فَالْمَنْصُوصُ وُقُوعُ الطَّلاَقِ بَائنِاً. .....وَنَصَّ فِ  ا سَمَّ هُ يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ الأْمَْرَيْنِ مِمَّ ، أَنَّ

اهُ الْوَكيِلُ.   ."هِيَ، وَمِنْ أَقَلِّ الأْمَْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ المِْثْلِ، وَمَا سَمَّ

اءِ: يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ وَقَالَ ابْنُ البَْنَّ  ") وجاء فيه :  ٨/٤٤٤) ، تصحيح الفروع (  ٨/٤٢١الإنصاف للمرداوي  (  (٢)

ى  ."الأْمَْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ الْمُسَمَّ

) ٧/٤٧٤) ، ، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (١٠/٣٩)  ، البيان للعمراني (٢/٤٩٥المهذب للشيرازي  ( (٣)

 ) . ١٧/٣٤، التكملة الثانية للمجموع (

 ) .٧/٤٧٣تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ( (٤)
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٩٣٥  

حق لم نجد له مأخذاً إلا القيمة، ووجد من المرأة  خيار وفسخ، ولكن يثبت للزوج

 . )١(التزامٌ، فتردّد  النظر بينهما 

: أن الطلاق يقع ولا يلزم الزوجة ولا الوكيل شيء ، وهو قول نقله المذهب الرابع 

 . )٢(الحنَّاطيِ عن الشافعي 

الوكيــل ولا  أن الخلع يقع وتبطل الزيادة ، يعني أن الزيادة لا تلزم المذهب الخامس :

  .)٣( غيره ، وهو احتمال لبعض الحنابلة

بأن المخالفة في القدر لا توجب الضمان (وتبطل الزيادة) ؛ لأن واستدلوا على ذلك : 

 . )٤(الموكلة ما التزمتها، ولا أذنت فيها

يرى أن الخلع لا ينفذ في هذه الحالة ، وبه قــال فقهــاء الحنفيــة، إلا إذا  الاتجاه الثاني  :

قــال إمــام   )٦(، وقــال بــه  المــزني مــن أصــحاب الشــافعي   )٥(يت الزوجة بالزيــادة فينفــذرض

                                                      

  ).١٣/٤٧٩نهاية المطلب للجويني (  (١)

وَإنِِ اخْتَلَعَ بأَِكْثَرِ مِنْ مِائَةٍ وَأَضَافَ إلَِيْهَا فَقَالَ: اخْتَلِعْهَا بِكَذَا  ") وجاء فيه  : ٧/٣٩٢روضة الطالبين للنووي ( (٢)

هُ لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ. وَنَقَلَ الْحَنَّاطيُِّ قَوْلاً، مِنْ مَالهَِا بوِِكَالَتهَِا، فَالْمَنْصُوصُ وُقُوعُ الطَّلاَقِ بَائنًِا.وَخَ  جَ الْمُزَنيُِّ قَوْلاً أَنَّ رَّ

هُ يَقَعُ وَلاَ يَلْزَمُهَا وَلاَ الوَْكيِلَ شَيْءٌ.  "أَنَّ

)،  ٨/٤٢١) ، الإنصاف للمرداوي  ( ٦/٢٨٩) ، المبدع لابن مفلح ( ٨/٨٢٨الشرح الكبير لابن قدامه ( (٣)

يَادَةُ، يَعْنيِ أَنَّهَا لاَ تَلْزَمُ الْوَكيِلَ وَلاَ  ") وجاء فيه :  ٨/٤٤٤ع ( تصحيح الفرو وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَتَبْطُلَ الزِّ

 ."غَيْرَهُ، 

  ) . ٦/٢٨٩المبدع لابن مفلح (  (٤)

ر المثـل جـاز ، وإن كان الحكم لأجنبي فإن حكم بمه")، وفيه : ٢/٢٠٢) ، تحفة الفقهاء( ٦/١٨٨المبسوط  (  (٥)

 ."وإن حكم بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة 

) وجاء ٥/٣٢٨الوسيط للغزالي () ، ٩٥/ ١٠) ، الحاوي للماوردي  ( ١٣/٤٧٩نهاية المطلب للجويني (  (٦)

يْنوُنَة وَاخْتيَِار الْمُزنيِّ أَنه لاَ وأما وكيلها بالاختلاع بمِِائَة إنِ وَافق أَو نقص صَحَّ وَإنِ زَاد فالنص وُقُوع البَْ  " :فيه



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٣٦    

ــاره المــزني...... ولــم أر أحــداً مــن "الحــرمين :  ولــيس يخفــى اتجــاه القيــاس فيمــا اخت

وهــو "وقــال الغزالــي :   )١("الأصحاب يرى مذهبه قولاً مخرج� في المذهب على اتجاهه

اوهو المذهب عن ،)٢("القياس   .)٣(د الحنابلة، و صححه ابن مُنجََّ

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 

 .)٤(موجبة لفساد العقد ورفع الطلاق أن  الوكيل خالف موكله ، ومخالفة الوكيل-١   

: أمــا فســاد العقــد بالمخالفــة فصــحيح، وأمــا رفــع واعتــرض المــاوردي علــى ذلــك قــائلا 

ك إشــارة مــن المــزني إلــى مــذهب الطــلاق فيــه اعتبــارا بوكيــل الــزوج فــإن كــان ذلــ

الشافعي، فهو خطأ عليه، وإن كان ذلك مذهبا لنفسه، فهو مخطئ فيه، لأن الطــلاق 

 .)٥(يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحته

أن هذا الوكيل لم يُضِف الاختلاع إلى نفسه، فينزل العقد عليــه، وإنمــا أضــاف إليهــا،  -٢

تأذن لوكيلها في التزامه، فاقتضى القياس أن وهي لم تلتزم بنفسها هذا المقدار، ولم 

                                                                                                                                                              

وَإنِِ اخْتَلَعَ بأَِكْثَرِ مِنْ مِائَةٍ وَأَضَافَ إلَِيْهَا  ") وجاء فيه  : ٧/٣٩٢، روضة الطالبين للنووي (ينفذ وَهُوَ الْقيَاس

هُ لاَ يَقَعُ فَقَالَ: اخْتَلِعْهَا بكَِذَا مِنْ مَالهَِا بوِِكَالَتهَِا، فَالْمَنْصُوصُ وُقُوعُ الطَّ  جَ الْمُزَنيُِّ قَوْلاً أَنَّ لاَقِ بَائنِاً، وَخَرَّ

 . "الطَّلاَقُ 

 ) . ٤٨٠، ١٣/٤٧٩نهاية المطلب للجويني (  (١)

 ) .٥/٣٢٨الوسيط للغزالي ( (٢)

) ، تصحيح الفـروع  ٨/٤٢١)،  الإنصاف للمرداوي  ( ٦/٢٨٩) ، المبدع (٨/٨٢٧الشرح الكبير لابن قدامه ( (٣)

مَـهُ فـِي   ") وجاء فيه :  ٨/٤٤٤( ى فيِ شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبَ، وَقَدَّ حَهُ النَّاظمُِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّ ، صَحَّ وَقيِلَ: لاَ يَصِحُّ

 "الْمُقْنعِ

 ) .٩٦/ ١٠الحاوي للماوردي  (  (٤)

 ).٩٦/ ١٠الحاوي للماوردي  (  (٥)



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٣٧  

 -والإيجابُ يتعلــق بــه-يكون هذا القبول لاغي� بمثابة المعدوم، وإذا انتفى القبول 

 .  )١(كان بمثابة ما لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بألف، فسكتت، ولم تقبل

وكلته في الخلع بنقد،  أنه خالفها في تعيينها أو فيما اقتضاه الإطلاق، فلم يصح كما لو -٣

 .)٢(فخالع بعروض 

  .)٣(أن الوكيل لا يملك إسقاط حق الزوجة ، فلا يلزمها -٤

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في المسألة ، فالذي أميل إليــه   المذهب المختار :

وأختاره هــو الاتجــاه القائــل بصــحة الخلــع وتقريــر العــوض، وأختــار مــن هــذا الاتجــاه : 

ول القائل بأن المرأة يلزمها ما حددته فقط لوكيلهــا ، ومــا زاده الوكيــل ، فهــو المذهب الأ

ملزم بدفعه ولا شيء من الزيادة على الزوجة ، وذلك لقوة أدلتهم ، واتفاقهــا مــع مقاصــد 

الشريعة  في رفع الضرر عن المرأة ، وتحقيق المصلحة لها ، فــإن المــرأة حــددت لوكيلهــا 

نه خالف ذلك وزاد عليه ، وهذه الزيادة لم تحقق منفعة للمــرأة ، قدرا معينا يخالع به ، لك

بل تلحق ضررا بها في الغالب، ولم توافق عليها ، فلا تلزمها ، ولكن الزوج تعلق بالزيــادة 

بعد أن نطق بها الوكيل ،  ويحتمل أن ما زاده الوكيل هو الذي شجع الزوج علــى القبــول، 

 فيتحمل الوكيل هذا التصرف .

أن  الوكيل ملزم بدفع الزيادة سواء أسند الاختلاع إلى نفسه ،  المذهب ظاهره :وهذا 

 أو إلى الزوجة  ، أو أطلقه بحيث لم يسنده إلى واحد منهما .

                                                      

 ) . ١٣/٤٨٠نهاية المطلب للجويني (  (١)

  ) . ٦/٢٨٩لابن مفلح (  المبدع (٢)

 ).٢/٢٠٢) ، تحفة الفقهاء( ٦/١٨٨المبسوط  (  (٣)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٣٨    

: بما إذا أسند الوكيل الاختلاع إلى الزوجة  بقوله للزوج  :  لكن المالكية قيدوا ذلك 

قه ولم يسنده إلــى نفســه أو إلــى الزوجــة خالع فلانة على ألف ريال منها ، وكذلك لو أطل

كقوله للزوج : خالعها على ألف ريال . وأما لو أسند الاختلاع إلى نفسه كقولــه للــزوج : 

خالعها على ألــف ريــال منِّــي أو قــال: أشــتري منــك عصــمتها بكــذا، فإنــه يلزمــه مــا ســماه 

 . )١(للزوج ولا تدفع الزوجة شيئا 

 الأثر الفقهي للمسألة :

 عض الآثار الفقهية على هذه المسألة : تترتب ب

أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعــت زوجهــا  إلا عــن ضــرر  الأثر الأول :

على ذلك ، فإن الزوج يَرُدُّ ما خالعهــا بــه ، وتَبـِـين   )٢(صدر منه تجاهها وأقامت بينة سماع 

 .)٣(منه

أما لو دفعــه أجنبــي مــن عنــده، فــلا وهذا ظاهر إذا كانت قد دفعت المال من عندها ،  

يخلو الحال من أن يقصد فداء المرأة أو لا ؟  فإن قَصَد فداء المــرأة مــن ضــرر الــزوج بهــا 

ه للزوجــة ؛ لقصــد  فإن الزوج يرُدُّ المال له ، وإن لم يقصد ذلك فلا يَرُدُّ المال له ، بــل يَــرُدُّ

 .)٤(الأجنبي التبرع لها

الســماع مــن الثقــات وغيــرهم ، بــل لــو  القائلين بــذلك : ولا يشترط في هذه البينة عند

 . )٥(ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهما

                                                      

 )  .٤/٢١حاشية العدوي على شرح الخرشي  ( (١)

 )  .٢/٣٥٦أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين  . حاشية الدسوقي ( (٢)

 )  .٤/٢١)  ، حاشية العدوي (٢/٣٥٦)، حاشية الدسوقي (٥/٢٩٢مواهب الجليل ( (٣)

 )  .٢/٣٥٦الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه  ( (٤)

 )  .٤/٢١حاشية العدوي على شرح الخرشي  ( (٥)



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٣٩  

أي الضرر الذي لها التطليق به ، فلــيس مــن الضــرر : تأديبهــا  والمقصود بالضرر هنا :

بَها ويحل له مــا أخــذ منهــا ،  على ترك الصلاة، والغسل من الجنابة ، فإن شاء أمسكها وأدَّ

حتــى تفتــدي ،   -والعيــاذ بــاالله  -وإن شاء فارقها ، ولا يحل له مضارتها إذا علــم منهــا زنــ�

 . )١(أخذ منها إلا أن تشتمه أو تخالف أمره  ولا يحل له ما

أن المرأة إذا أشهدت بَيِّنةَ على إضرار الــزوج لهــا ، ثــم دفعــت لــه مــالا ،  الأثر الثاني  :

ه أن يخالعها على ذلك ، فقال لها : أخــاف أن يكــون ذلــك بينــة بالضــرر، فبعــد وطلبت من

الخلع تقومي عليَّ وتدعي الضرر ، وتُشْهِدي تلك البَيِّنةَ ، وتأخذي ذلك المال ، فقالت : 

إن كانــت لــي بَيِّنَــة بالضــرر فقــد أسْــقَطْتهُا ، فخالعهــا علــى ذلــك المــال فــلا يضــرها ذلــك 

 .)٢(يه ، ولها القيام ببَِيِّنتَهَِا ، وتسترد منه المال الذي أخذهالإسقاط ولو أشهدت عل

إذا وكلت المرأة رجلاً بأن يخعلها من زوجها، فخلعها على عَــرَضٍ لــه  الأثر الثالث :

، وهلــك العــرض في يــد الوكيــل قبــل التســليم إلــى الــزوج، فــإن الوكيــل  -يعني للوكيل -

ل مــن الضــمان متــى كــان البــدل مضــاف� إليــه يضمن فيه ذلك للــزوج؛ لأن مــا يلــزم الوكيــ

إضــافة ملــك أو إضــافة ضــمان يلزمــه ابتــداءً بــالخلع، لا بحكــم الكفالــة، وقــد دخــل هــذا 

الخلع تحت الأمر فما كان له أن يرجــع بمــا ضــمن علــى موكلتــه، وكانــت المطالبــة علــى 

، والمــرأة لــو الوكيل خاصّة، كما في الوكيل بالشراء، فصــار الوكيــل في هــذا بمنزلــة المــرأة

اختلعت من زوجها على عرض لها وهلك العرض، كان عليها تسليم قيمــة العــرض كــذا 

 . )٣(ها هنا

                                                      

 )  .٤/٢١حاشية العدوي على شرح الخرشي  ( (١)

 )  ..٤/٢١)  ، حاشية العدوي على شرح الخرشي  (٢/٣٥٦حاشية الدسوقي ( (٢)

 ) . ٣٥٦/ ٣المحيط البرهاني  (  (٣)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٤٠    

  المطلب الثاني 
  مخالفة وكيل الزوج في قدر عوض الخلع

لو وكل الزوج رجلا ليخلع زوجته، وحدد له قدرا معينا، فخالف وخالعهــا بغيــر هــذا 

لــى مــا حــدده لــه الــزوج أو يــنقص منــه ، ويمكــن القدر ، فلا يخلو الحــال: مــن أن يزيــد ع

 تناول ذلك على النحو التالي : 

  الصورة الأولى 
  المخالفة بالنقص من قدر العوض الذي حدده الزوج  

 آلاف،كمــا لــو أمــره أن يخالعهــا بعشــرة  لــو خــالع وكيــل الــزوج بأقــل ممــا حــدده لــه:

حة الخلــع وعدمــه علــى ســتة ، فقد اختلف الفقهاء في صــفخالعها على خمسة آلاف مثلا ً 

 مذاهب : 

يرى عدم صحة الخلع ، وعدم وقوع الطــلاق ، وهــو مــذهب فقهــاء  المذهب الأول :

في أحــد طــرق المــذهب  )٣(وهــو المنصــوص عــن الإمــام الشــافعي، )٢(، المالكيــة)١(الحنفيــة

اختارهــا الشــيخ  أبــو حامــد ، ولــم يــذكر غيرهــا ،  قــال ابــن الصــباغ: وهــذه الطريقــة هــي 

وهو أيضا أحــد الــوجهين ، )٤( "والأقيس من الأقوال: أن لا يقع الطلاق "قيس. وقال: الأ

                                                      

حكم 	وإن حكمت أو ")، وجاء فيه ١٩/١٣٢) ، (٦/١٨٨) ، المبسوط للسرخسي (٢٠٢/ ٢فقهاء ( تحفة ال (١)

 ."الوكيل بأقل من ذلك لم يجز حكمه

) ، وجاء فيه:  ٢٠/ ٤) ، شرح الخرشي على خليل      ( ٢٩٠/ ٥) ، التاج والإكليل ( ٤/٣٢مواهب الجليل ( (٢)

 " بعشرة مثلا فخالعها بخمسة فإن الخلع لا يلزم ولا يقع الطلاقيعني إذا قال الزوج لوكيله خالع لي زوجتي  "

ا  ":) وجاء فيه ٧/٣٩١َ) ،  روضة الطالبين للنووي(١٠/٤٠) ، البيان للعمراني (٥/٣٢٧الوسيط للغزالي ( (٣) فأَمَّ

رَ لَهُ مَالاً بأَِنْ قَالَ: خَالِعْهَا بمِِائَةٍ، فَيَنبَْغِ  وْجِ، فَإنِْ قَدَّ ي أَنْ يُخَالعَِ بِالْمِائَةِ فَأَكْثرََ، وَلاَ يَنْقُصَ. .......فَإنِْ وَكيِلُ الزَّ

 . "نَقَصَ الْوَكيِلُ عَنِ الْمِائَةِ فيِ صُورَةِ التَّقْدِيرِ، فَالنَّصُّ لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ 

 ) .١٠/٤٠البيان للعمراني ( (٤)



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٤١  

 .)٣(، وقواه ابن قدامه)٢(وهو الصحيح من المذهب، )١(عند الحنابلة ، واختاره ابن حامد 

بما إذا لم يتم الوكيل أو الزوجة  ما  وعدم صحة الخلع هنا مقيدة عند فقهاء المالكية :

اده الموكــل صــح الخلــع ووقــع عــوض ، فــإن أتمــه أحــدهما كمــا أر قــدره الموكــل  مــن

 .)٤( ، ولا مقال للزوج في هذه الحالة حيث لا توجد منَّة تلحقه من هذا التصرفالطلاق

أن النقص من  كما قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي وظاهر هذا المذهب :

، لكــن الحطــاب مــن )٥(كثيــراً  أو الوكيل في العوض يفسد الخلــع ســواء كــان الــنقص قلــيلاً 

المالكية: قيد ذلك بالنقص الكثير أما القليل فقال : ينبغي أن يكون فيه خلاف قياسا على 

 . )٦(البيع 

 واستدل أصحاب هذا القول على عدم صحة الخلع بما يلي : 

أن هذا فيه إسقاط لحــق الــزوج عــن بعــض مــا صــار مســتحقا لــه ، والوكيــل لا يملــك  -١

 .)٧( فذذلك، فلا ين

                                                      

وإن ":  ) وجاء فيه ٨/٢٢٦)  ،الشرح الكبير (٢/١٠٤) ، الكافي لابن قدامه ( ٧/٣٥٨المغني لابن قدامه  ( (١)

 ."خالع بأقل منه ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح الخلع وهو اختيار ابن حامد

) ، ٨/٤٨٠) ، الإنصاف للمرداوي (٨/٤٤٣) ،  تصحيح الفروع لابن مفلح  (٦/٢٢٨المبدع لابن مفلح ( (٢)

 لع عند ابن حامد) . وهو المذهب.(وإن عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخوجاء فيه : 

 ).٨/٢٢٦) ، الشرح الكبير (٧/٣٥٨المغني لابن قدامه  ( (٣)

إلا أن يتمه الوكيل  ") ، وجاء فيه  ٢٠/ ٤)  ، شرح الخرشي على خليل (  ٣٥٥/ ٢الشرح الكبير للدردير ( (٤)

 ."الزوجة فيلزم ، ولا مقال للزوج إذْ لاَ مِنَّةَ تلحق الزوج 	أو

 ) .٤/٢٠ية العدوي على شرح الخرشي (حاش (٥)

 ) .٤/٣٢مواهب الجليل للحطاب ( (٦)

 ) .١٩/١٣٢المبسوط للسرخسي ( (٧)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٤٢    

 .)١(أن الوكيل معزول عن الوكالة بمخالفته فلا يلزم الموكل بهذا التصرف -٢

أن الوكالة المقيَّدة تقتضي المنع من النقصان عن العوض المقيَّد ، فلما فعل الوكيــل   -٣

، لأنــه لــم يــأذن لــه في الخلــع بهــذا العــوض، فلــم )٢(شيئا ممنوعا منه لم يصح الخلــع

 . )٣(يصح منه، كالأجنبي

 ولأنه إذا قيَّد له العوض في ألف، فخالع بأقل منه.. فقد خالف نص  -٤

 .)٤(موكله فنقض فعله، قياسا على المجتهد إذا خالف النص، فإنه ينقض اجتهاده 

ر، فــإذا أوقعــه علــى صــفة  -٥ أن الموكــل أذن للوكيــل في إيقــاع الطــلاق علــى شــيء مقــدَّ

 .)٥(خمر أو خنزير، فيلغو الخلع دونها.. لم يصح، قياسا على ما لو خالع ب

ولأنه طلاق أوقعه الوكيل على غير الوجه المأذون فيــه فلــم يقــع ، قياســا علــى مــا لــو  -٦

له في الطلاق في يوم فأوقعه في يوم آخر  ، و كمــا لــو وكلــه في خلــع امــرأة فخــالع )٦(وكَّ

 . )٧(أخرى

لمــا نقــص وكيــل  لمــا نقــص وكيــل الــزوج قلــتم لا يصــح الخلــع ، وهنــاك : فإن قيل :

 الزوجة قلتم : يصح ، فما الفرق ؟ 

                                                      

 ) . ٢٠/ ٤)  ، شرح الخرشي على خليل (  ٣٥٥/ ٢الشرح الكبير للدردير ( (١)

 ) . ٣٦/ ١٧)  ، التكملة الثانية  للمجموع  (  ٤٠/ ١٠البيان للعمراني  ( (٢)

 ) . ٣٦/ ١٧)  ، التكملة الثانية  للمجموع  (  ٤٠/ ١٠)  ، البيان للعمراني  (٢/٤٩٥رازي (المهذب للشي (٣)

 )٢/٤٩٥المهذب للشيرازي ( (٤)

 )٢/٤٩٥المهذب للشيرازي ( (٥)

 )..٨/٢٢٦)  ، الشرح الكبير (٧/٣٥٨المغني لابن قدامه  ( (٦)

)، المبدع لابن مفلح ٨/٢٢٦)  ،الشرح الكبير (٢/١٠٤) ، الكافي لابن قدامه ( ٧/٣٥٨المغني لابن قدامه  ( (٧)

 ) .    ٥/٢٢٩) ، كشاف القناع (٢٨٨/ ٦(
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٩٤٣  

 بأن الفرق يكمن فيما يلي :  أجيب :

رِهِ يلغيــه  ؛ لمخالفــة الــزوج المالــك للطــلاق ، أمــا  -١ أن نقص وكيل الزوج عن مقدَّ

المرأة فلا تملكه ، وإنما يعتبر منها قبول العوض فمخالفة وكيلها إنمــا تــؤثر في العــوض ، 

 . )١(يمنع بينونتهاوفساد العوض لا 

رَه  للوكيــل، بخــلاف  كما أن  البُضع -٢ م على الــزوج ولــم يَسْــمَح بــه إلا بمــا قــدَّ مُقَوَّ

 . )٢(بإلغاء مسماها ووجوب مهر المثل الزوجة  فإن قصدها التخلص لا غير ، وهو حاصل

كما أن الخلع من جانب الزوج فيه شوب تعليق  علــى دفــع الزوجــة للعــوض ، فكــأن 

ق هنا بالمقدر من العوض ، وعند نقصه لم تحصل الصــفة التــي علــق عليهــا الــزوج التعلي

 .)٣(فكان لاغيا

يقــع الطــلاق بائنــا ، ويلــزم الزوجــة مهــر المثــل ، وهــو أحــد الأقــوال  المذهب الثاني :

المنقولة عن الإمام الشافعي بناء على اختيار الشيخ أبي إسحاق لأحد طرق المــذهب أن 

 .)٤(لالمسألة فيها أقوا

بأن الطلاق مأذون فيه فإذا وقع لم يُرَدّ ، لكــن الفســاد حصــل في  واستدلوا على ذلك :

 . )٥(المسمى فوجب مهر المثل ، كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد 

                                                      

 ) .٣/٢٤٩أسنى المطالب ( (١)

) ، حاشية البجيرمي على المنهج ٤/٣٠٠)  ، حاشية الجمل على المنهج ( ٧/٤٧٤تحفة المحتاج  ( (٢)

)٣/٤٤٨. ( 

 ) .٣/٢٤٩أسنى المطالب ( (٣)

) ، تحفة المحتاج لابن حجر ٢/٩١)  ، جواهر العقود ( ٤١/ ١٠لبيان للعمراني  ()  ، ا٢/٤٩٥المهذب ( (٤)

 ) . ٣٦/ ١٧) ، التكملة الثانية  للمجموع  (  ٤٧٣/ ٧الهيتمي  (

 )  .٢/٤٩٥المهذب ( (٥)
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  ٩٤٤    

ــث: ــالعوض  المــذهب الثال ــين أن يرضــى ب ــار: ب ــزوج الخي ــت لل يقــع الطــلاق ، ويثب

أن لا يرضى به ويكون الطلاق رجعيا ، وهو المسمى في العقد ويكون الطلاق بائنا، وبين 

أحد الأقوال المنقولة عن الإمام الشافعي وهو اختيار الشــيخ أبــي إســحاق في أحــد طــرق 

 .)١(المذهب

بأن الطلاق يقع لأنه مأذون فيه وإنما التقصير حدث في البدل ،   واستدلوا على ذلك :

لاق بائن� وبين أن يُرَدّ ويكــون فثبت للزوج الخيار بين أن يرضى بهذا العوض ويكون الط

الطلاق رجعي� ؛ لأنه لا يمكن إجبار الزوج علــى المســمى ؛ لأنــه دون المــأذون فيــه، ولا 

يمكن إجبار الزوجة  على مهر المثل في الذي نص عليه من المقدر ؛ لأنها لــم تــرض بــه ، 

 . )٢(فخُيِّر بين الأمرين ليزول الضرر عنهما 

وهــو قــول أبــي  لخلع ويرجع الموكل على الوكيل بــالنقص ،يصح االمذهب الرابع : 

ا هذا القول)٣(بكر من الحنابلة   . )٥(وقال هو المذهب .  )٤(وصحح ابن الُمَنجََّ

  واستدل على ذلك بما يلي:

 (أ) أما الاستدلال على صحة الخلع ، فتقريره :

ــة الإطــ ــع، كحال ــي لا تبطــل الخل ــوض ، وه ــدر الع لاق في أن المخالفــة حــدثت في ق

                                                      

 ). ٣٦/ ١٧)  ، التكملة الثانية  للمجموع  (  ٤١/ ١٠)  ، البيان للعمراني  (٢/٤٩٥المهذب للشيرازي ( (١)

 )  .٢/٤٩٥المهذب ( (٢)

) ،كشاف القناع ٨/٢٢٦)  ،الشرح الكبير (٢/١٠٤) ، الكافي لابن قدامه ( ٧/٣٥٨المغني لابن قدامه  ( (٣)

 . "وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَصِحُّ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكيِلِ باِلنَّقْصِ ":) وجاء فيه ٨/٤٤٣) ، تصحيح الفروع (٥/٢٢٩(

 ) .٥/٢٢٩) ، كشاف القناع (٦/٢٨٨المبدع لابن مفلح ( (٤)

 ) .٨/٤٢٠) ، الإنصاف للمرداوي (٨/٤٤٣تصحيح الفروع ( (٥)
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٩٤٥  

 .)١(التوكيل

 (ب) وأما الاستدلال على الرجوع على الوكيل بالنقص ، فتقريره :

إمكان الجمع بين تصحيح التصرف، ودفــع الضــرر الواقــع علــى الموكــل ، فوجــب ، 

 .  )٢(كما لو لم يخالف الوكيل

 (ج) وأما الاستدلال عليهما معا ،  فتقريره : 

ــين  ــة في تعي ــين المخالف ــت ب ــرق ثاب ــين أن الف ــة في تعي ــين المخالف ــه، وب ــود علي المعق

العوض؛ لأنه لو وكله في بيع عبده من زيد، فباعه من غيــره  لــم يصــح، ولــو وكلــه في بيعــه 

 . )٣(بعشرة، فباعه بأقل منها صح، ويضمن الوكيل النقص

يتخير الزوج بين قبول العــوض ناقصــا، وبــين رده، ولــه الرجعــة،  المذهب الخامس :

 . )٤(ب الحنبلي حكاه  القاضي وهو وجه في المذه

 وهو وجه في  يسقط المسمى ويجب مهر المثل، المذهب السادس :

 المذهب الحنبلي حكاه القاضي . 

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في المسألة ، فالذي أميل إليه   المذهب المختار :

وبالتالي عدم وأختاره هو المذهب الأول القائل بعدم صحة الخلع وعدم وقوع الطلاق، 

وجوب العوض، وذلك لقوة أدلتهم ، وموافقته لمقاصد الشــريعة التــي تحقــق المصــلحة 

                                                      

)، كشاف القناع ٦/٢٨٨) ، المبدع لابن مفلح (٨/٢٢٦) ، الشرح الكبير (٧/٣٥٨المغني لابن قدامه  ( (١)

 ) .٥/٢٢٩للبهوتي (

 )٦/٢٨٨)  ، المبدع لابن مفلح (٢/١٠٤الكافي لابن قدامه (  (٢)

 ) .٥/٢٢٩) ،  كشاف القناع (٦/٢٨٨المبدع لابن مفلح ( (٣)

 )  .٢/١٠٤الكافي لابن قدامه (  (٤)
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  ٩٤٦    

وتدفع المضرة عن الإنسان ، فإن الزوج حدد لوكيله قدرا معينا يخــالع بــه ، لكــن الوكيــل 

خالف ذلك ونقص منه ، وهذ النقص يضر بالزوج ضــررا بالغــا ، ثــم هــو خــلاف رغبتــه ، 

 فلا يلزمه . ولم يوافق عليه ، 

وهذه الحالة مختلفة عن حالة النقص من وكيل الزوجة ؛ لأن نقص وكيل الزوجة فيه 

منفعة لها، والاتفاق قد تم على ذلك مع الزوج ، وهي ابتــداء كانــت راضــية بمــا هــو أكثــر 

من ذلك ، وهي الباذلة للمال ، فلما نقص منها كان ذلك خيرا لهــا ، فتصــرفه هنــاك حقــق 

يادة ، أما وكيل الزوج في نقصه مــن العــوض قــد أضــر بالموكــل ، لأن الــزوج منفعة لها وز

هو الآخذ للمال تعويضا له عن الترك ، وليس الدافع للمــال فــالنقص هنــا يحزنــه ، ولعلــه 

رتب شيئا على هذا القدر الذي اشترطه للوكيل ، أما تلفظ الزوج بالخلع هنا فغير معتبر ؛ 

فإذا نقص عنه لم يتحقق الشرط ، فلا يتحقق المشروط .  لأنه خرج مشروطا بقدر معين ، 

 واالله أعلم
  الصورة الثانية

  المخالفة بالزيادة عن قدر العوض الذي حدده الزوج 

ــزوج ــه ال ــدده ل ــا ح ــأكثر مم ــالع ب ــة ، والشــافعية ،  وإن خ ــب فقهــاء المالكي : فقــد ذه

 .)١(والحنابلة إلى صحة الخلع، ووقوع الطلاق البائن

 قهاء الحنفية فيما اطلعت عليه من كتبهم كلاما في هذه المسألة.ولم أجد لف

                                                      

، "فإن خالع بما سماه أو زاد فلا شك في وقوع الطلاق البائن ": ) وجاء فيه  ٤/٣٢مواهب الجليل للحطاب ( (١)

وإن  ") وجاء فيه :١٠/٤٠) ، البيان للعمراني  (٥/٣٢٧)، الوسيط للغزالي(١٠/٩٧الحاوي للماوردي (

وكل الزوج في الخلع...... وإن قيد له العوض، بأن قال: خالع عني بمائة، فإن خالعها بمائة.. جاز....... وإن 

) ، الشرح الكبير ٢/١٠٤) ، الكافي لابن قدامه (٧/٣٥٨.، المغنى لابن قدامه  ("خالع بأكثر منها صح

ن حالين (أحدهما) أن يقدر له العوض فإن خالع به أو بما فإن وكل الزوج لم يخل م ":) وجاء فيه ٨/٢٢٦(

 "زاد صح ولزم المسمى
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٩٤٧  

  وعلل جمهور الفقهاء صحة الخلع ووقوع الطلاق البائن بما يلي :

 .  )١(أن الوكيل زاد الموكل خيرا فصح خلعه -١

أن الموكل إذا رضي بالألف كــان بهــا وبالزيــادة عليهــا أرضــى، وجــرى ذلــك مجــرى  -٢

فعــت إلــي ألفــا فأنــت طــالق فــدفعت إليــه ألفــين طلقــت، ولا رجل قال لزوجته: إن د

 . )٢(تكون الزيادة عليها مانعة من حصول الصفة بها لدخول الألف في الألفين

، أما إن كانــت الزيــادة مــن غيــر هذا كله فيما لو كانت الزيادة من نفس جنس العوض 

وســيارة أو يقــول  جنس المسمى : مثل أن يقول له: خالعها على ألف فيخالعها على ألف

 له: خالعها على سيارة فيخالعها على سيارة وألف، ففيه قولان للشافعية :

وهو الأظهر أن الخلع صحيح، والطلاق واقع لوجود المسمى مع هــذه  القول الأول:

الزيادة؛ لوجوده مع الزيادة من الجنس، وكما لو قــال لزوجتــه: إن دفعــت إلــي ألفــا فأنــت 

 . )٣(وسيارةطالق فدفعت إليه ألفا 

أن الخلع باطل، والطلاق غير واقع، وهذا بخلاف زيادة الجــنس؛ لأن  والقول الثاني:

زيادة الجنس تكون تبعا، فدخلت في حكم المتبوع، أما زيادة غير الجنس فلا تكون تبعــا؛ 

لأنه ليس أحد الجنســين بــأن يكــون تبعــا بــأولى مــن أن يكــون متبوعــا، ومخالفــة الجــنس 

 .)٤(ذلك الزيادة من غير الجنستفسد الخلع،  ك

: هو الأول ؛ لأن الزيادة هنا راجعة إلى الزوج، وما أميل إليه وأختاره من القولين

وهي ستحقق له منفعة ، والزوجة هي التي ستدفع ، ولا ضير عليها في الدفع ؛ لأنها قد 

 رضيت بذلك باتفاقها مع الوكيل . 

                                                      

 ) .٣٦/ ١٧)،  التكملة الثانية للمجموع       ( ١٠/٤٠)، البيان  للعمراني (٥/٣٢٧الوسيط للغزالي ( (١)

 ).١٠/٩٧الحاوي للماوردي ( (٢)

 ).٩٧/  ١٠الحاوي للماوردي ( (٣)

 ).٩٨/  ١٠الحاوي للماوردي ( (٤)
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  ٩٤٨    

  المبحث الثاني 
  جنس عوض الخلع  مخالفة الوكیل موكلھ  في

مخالفة الوكيل موكله في جنس العوض المتفق عليه في الخلع لها صورتان رئيســتان ، 

فقد تكون مخالفة إلى جنس آخر؛ لكنه يصلح أن يكون عوضا في الخلــع، كمــا لــو طلــب 

منه أن يخالعه على ألف دولار فخالع علــى ألــف جنيــه ، أو خــالع علــى عــرض بــدلا مــن 

ســيارة أو شــقة بــدلا مــن النقــد ،  وقــد تكــون مخالفــة إلــى جــنس لا النقد كأن خالع على 

يصلح أن يكون عوضا في الخلع  إما: لكونه محرما،  أو كونه غير متقــوم،  كمــا لــو طلــب 

 -خــالع علــى عشــرة صــناديق خمــر منه أن يخالعه على عشرة صــناديق عصــير فخــالف و

اص بهــا نبينــه مــن خــلال ، أو يخالع بدون عوض أصلا ، ولكل حالة منهما حكــم خــمثلا

 مطلبين على النحو التالي :

المبحــث الأول  : المخالفــة مــن وكيــل الزوجــة في جــنس العــوض بمــا يصــلح أو لا 

 يصلح عوضا في الخلع .

المبحث الثاني : المخالفة من وكيل الزوج في جنس العوض بمــا يصــلح أو لا يصــلح 

 عوضا في الخلع .

  المطلب الأول
 زوجة في جنس العوض بما يصلح المخالفة من وكيل ال

  أو لا يصلح عوضا في الخلع 
 -لو طلبت الزوجة  من الوكيل أن يخالعها مــن زوجهــا علــى جــنس معــين مــن النقــد 

فخالف الوكيل وخالعها على جنس آخر، فــلا يخلــو الحــال مــن أن يكــون  -كألف دولار

 الجنس الآخر يصلح عوضا في الخلع أولا :

 ص بها نبينه على النحو التالي : ولكل حالة منهما حكم خا
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  الصورة الأولى 
  المخالفة لجنس يصلح عوضا في الخلع

لو طلبت الزوجة من الوكيل أن يخالعها على جنس معين من النقد كألف دولار 

فخالف الوكيل وخالعها على ألف جنيه، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

 مذهبين: 

الخلع بل يلغو، وذلك لمخالفة الوكيل ، وبه قال أنه لا يصح  المذهب الأول :

 . )٢(وهو مذهب الحنابلة  )١(القاضي حسين من الشافعية

يقع طلاقا بائنا، وبه قال البغوي من الشافعية ، وهو الأصــح كمــا قــال  المذهب الثاني:

 .)٣(النووي

 وما الذي يجب على المرأة في هذه الحالة ؟

 الزوجة وأنها هي الضامنة ، ففيه قولان:  إن أضاف الوكيل الخلع إلى ينظر:

 الواجب حينئذ مهر المثل . أحدهما :

الرجوع عليها بالأكثر من مهــر المثــل أو بــدل مــا ســمت ؛ لأن الأكثــر إن كــان  والثاني:

 .)٤(المهر فهو الواجب عند فساد المسمى، أو المسمى فقد رضيت به

                                                      

وَلَوْ خَالَفَ الوَْكيِلُ فِي جِنْسِ الْعِوَضِ بأَِنْ قَالَتْ: خَالعِْ عَلَى دَرَاهِمَ فَخَالَعَ  ")، وفيه:٧/٣٩٣روضة الطالبين ( (١)

 .  "بدَِنَانيِرَ أَوْ ثَوْبٍ، فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ: يَنْصَرفُِ الاِخْتلاَِعُ عَنْهَا فَيَلْغُو 

وْجَةِ  ":)، وفيه٥/٣٩٣)، كشاف القناع  (٥/٣١٥مطالب أولى النهى ( (٢) وْجِ أَوْ) وَكيِلُ (الزَّ (وَإنِْ خَالَفَ وَكيِلُ الزَّ

لَ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى نَقْدٍ، فَخَالَعَ عَلَى عَرَضٍ أَوْ باِلْعَكْسِ ....(لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ).  جِنسًْا) بأَِن وُكِّ

،  ":)، وفيه٧/٣٩٣طالبين (روضة ال (٣) هُمَا وَبهِِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَلَوْ خَالَفَ الْوَكيِلُ فيِ جِنْسِ الْعِوَضِ ... وَأَصَحُّ

 ."تَحْصُلُ الْبَيْنوُنَةُ 

 ).٦/٤٠٢) ، نهاية المحتاج (٧/٤٧٣)، تحفة المحتاج (٧/٣٩٣روضة الطالبين ( (٤)
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  ٩٥٠    

مــد؛ لأنــه قضــية فســاد العــوض ولا شــيء علــى الوكيــل في كلتــا الحــالتين علــى المعت

 .)١(بزيادته فيه مع إضافته إليها

وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه، بأن قال: من مالي، فالمال كله عليــه ، ولا شــيء 

علــى الزوجــة؛ لأن إضــافته لنفســه إعــراض عــن التوكيــل واســتبداد بــالخلع مــع الــزوج، 

  .)٢(فيتحمله وحده

 إليهــا، وقــد نواهــا فقــال اختلعــت فلانــة وإن أطلــق: فلــم يضــف العــوض لنفســه، ولا

بألفين فالأظهر أن عليها ما سمته ؛ لأنها التزمته، وعليه الزيادة؛ لأنها لم ترض بهــا، فكأنــه 

  .)٣(افتداها بما سمته، وزيادة من عنده

 ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية والمالكية كلاما لهم في هذه المسألة.

الأول إذ ليس فيها إلا  لفقر أدلة الرأي ميل إليه وأختاره: وهذا الرأي هو ما أ

، والمخالفة لا تكون كافية في فساد التصرف ، ثم إن ما ذكره أصحاب الرأي المخالفة

وذلك بتخلص الزوجة من زوجها  –الزوج والزوجة  –الثاني يحقق منفعة لكلا الطرفين 

واحد منهما ، فهو يتفق مع الغرض  ، وبتقرير العوض للزوج ، ولا يترتب عليه ضرر لأي

 من الرغبة في الخلع ، ومع مقاصد الشريعة الغراء.

  الصورة الثانية   
  المخالفة لجنس لا يصلح عوضا في الخلع

مخالفة الوكيل موكله في جنس عوض الخلع إلى مالا يصلح عوضا في الخلع  صــوره  

                                                      

 ).٦/٤٠٢( ) ، نهاية المحتاج٧/٤٧٣تحفة المحتاج ( (١)

 ).٤/٣٠٠) حاشية الجمل على المنهج (٦/٤٠٣) ، نهاية المحتاج (٧/٤٧٣تحفة المحتاج ( (٢)

 ).٤/٣٠٠)، حاشية الجمل على المنهج (٦/٤٠٣) ، نهاية المحتاج (٧/٤٧٣تحفة المحتاج ( (٣)
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غصــوبا، أو لكونــه مرهونــا، وإمــا كثيرة ، فالذي لا يجوز المخالعة بــه شــرعا  إمــا لكونــه م

 لكونه محرما من وقف أو خمر أو خنزير .

وعليه : فلو طلبت الزوجة مــن وكيلهــا أن يخالعهــا مــن زوجهــا علــى عشــرة صــناديق 

فخالف وخالعها على عشرة صناديق من الخمر ، فقد اختلــف الفقهــاء في  -مثلا -عصير 

 صحة الخلع وعدمه على ثلاثة مذاهب :

يرى صحة الخلع ، وأنه يقــع طلاقــا بائنــا ، ولا شــيء للــزوج  هنــا ،  ول :المذهب  الأ 

  . )١(وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة

 واستدلوا على ذلك بما يلي : 

وأمــا  . )٢(فلأنــه علــق الخلــع  بقبــول الــزوج وقــد وجــد أما الدليل على وقوع الطلاق :

:فلأنه لما بطل العوض كان العامل فيه لفظ الخلع، وهو  فيه بائنةالدليل على كون الفرقة 

 . )٣(كناية ، فوقع بائنا

 ، فتقريره كالتالي : وأما الدليل على عدم وجوب شيء للزوج

ةً  -١  م� حتى تصير غَارَّ أن البضع لا قيمة له عند الخروج ، والزوجة لم تٌسَمِّ له شيئا مُتَقَوَّ

ع على خل بعينه فظهــر خمــراً، فإنــه يســتحق العــوض؛  لأنهــا له ، بخلاف ما إذا خال

                                                      

جمع الأنهر ) ، م٢/٢٦٢) ، الهداية للمرغيناني(٣/٦٥)، اللباب للميداني (٣/٣٤٣المحيط البرهاني ( (١)

)، المعونة للقاضي ٥/٢٧٧)  ، التاج والإكليل للمواق (٢/٣٨٩) ، ، التهذيب في اختصار المدونة (١/٧٦٠(

)، الإنصاف للمرداوي ٥/٢١٩)، كشاف القناع (٦/٢٧٧)، المبدع لابن مفلح (٢/٥٩١عبد الوهاب(

)٨/٤٢٠. ( 

 ).٣/١٧٥الاختيار للموصلي ( (٢)

  ).٣/١٧٥) ، الاختيار للموصلي (٢/٢٦٢، الهداية للمرغيناني() ٣/٦٥اللباب للميداني ( (٣)
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  ٩٥٢    

  . )١(سمت مالا فصار مغروراً 

م ، فــلا يجــب البــدل إلا باعتبــار  فالملــك الــذي يســقط عنــه بــالطلاق إذاً لــيس بمــال مُتَقَــوَّ

م فلم يجب للزوج شيئا   . )٢(التسمية ، والمسمى ليس بمال مُتَقَوَّ

سلام ولا إلــى غيــره لعــدم الالتــزام، بخــلاف النكــاح، ولأنه لا سبيل إلى المسمى للإ -٢

  .)٣(لأن البضع متقوم حالة الدخول، ومهر المثل كالمسمى شرعا

أنّ الزائل بالخلع عن الزوج منافع البضع، ومنافع البضع غير متقوّمة في الأصل لعــدم  -٣

مــا تصــير المماثلة، ولا تصير متقوّمة بنفس الخلع؛ لأنَّ الخلــع بغيــر مــال جــائز، وإنّ 

متقوّمة إذا سمّى في الخلع ما هو مال مــن كــل وجــه، والخمــر ومــا أشــبهها مــال مــن 

،  -أي الحنفيــة -وجه دون وجه؛ لأنهّا إن كانت مالاً عند غيرنا فلــيس بمــال عنــدنا

  .)٤(ولا يثبت التقوّم بتسميتها فوقع الخلع مجّان� لهذا الوجه

وْج رَضِــي بمَِــا لاَ قيمَــة لَــهُ، أَن هَذِه الأْشَْيَاء لاَ تصلح عوضا  -٤ فيِ حق الْمُســلمين، وَالــزَّ

والبضع فيِ حَال الْخُرُوج عَن ملكه لاَ قيمَة لَهُ حَتَّى تجــب الْقيمَــة فَــلاَ يرجــع عَلَيهَْــا 

 .)٥(بشَِيْء

يرى أن الطلاق يقع بائنا ، ويلزم الزوجة مهر المثل ، وبه قــال فقهــاء   المذهب الثاني :

                                                      

) لاختيار للموصلي ١/٧٦٠) ، مجمع الأنهر (٢/٢٦٢) ، الهداية للمرغيناني(٣/٦٥اللباب للميداني ( (١)

)٣/١٧٥.( 

 ).١/٢١٤النافع الكبير شرح الجامع الصغير ( (٢)

 ).٣/١٧٥الاختيار للموصلي ( (٣)

 ).٣/٣٤٣المحيط البرهاني ( (٤)

 ).٢/٢٠١) ، تحفة الفقهاء ( ٦/١٩١المبسوط ( (٥)



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 
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 .)١( الشافعية

بأن المسمى سقط فوجب مهر المثل ، وسبب سقوط المســمى  واستدلوا على ذلك :

  .)٢(أن المسمى فاسد، فسقط ووجب مهر مثلها، كما لو خالعت هي بنفسها على ذلك

يــرى أنــه لا يصــح التوكيــل إذا ســمت الخمــر ، ولا ينفــذ معــه خلــع  المذهب الثالث :

 .)٣(من الشافعية  ، وهو قول المزني  الوكيل ، ولا يقع به طلاق

بأن الوكيل لم يعقد على ما هو مال، فارتفع العقد من أصله، كما  واستدل على ذلك :

 .)٤(لو وكله أن يبيع له عينا فباعها بخمر أو خنزير

بأنه خطأ ؛ لأن وكيــل المــرأة لا يوقــع الطــلاق وإنمــا يقبلــه، فــإن  واعترض على هذا :

، كمــا لــو قبلــت هــي الطــلاق بخمــر طــلاققبلــه بعــوض فاســد.. لــم يمنــع ذلــك وقــوع ال

 . خنزير، وإنما يصح هذا الذي قاله لوكيل الزوج 	أو

ء وأدلــتهم في المســألة ، فالــذي أميــل )٥(بعد عرض مذاهب الفقهــاالمذهب المختار :  

إليه وأختاره هو المــذهب الثــاني  القائــل بوقــوع الطــلاق بائنــا ووجــوب مهــر المثــل علــى 

 : الزوجة ، وذلك لما يلي 

أن الزوج قد وافق على ذلك فيقع الطلاق لموافقته ، ومــا اتفقــا عليــه في العــوض وإن 

كان  شيئا فاسدا لا تقره الشريعة، فالواجب في هذه الحالــة هــو مهــر المثــل ؛ لأنهــا ملكــت 

                                                      

  ).١٧/٣٤) ، التكملة الثانية للمجموع ( ٧/٣٩٤) ،  روضة الطالبين للنووي (٢/٤٩٥المهذب للشيرازي ( (١)

 ).١٧/٣٤) ، التكملة الثانية للمجموع     ( ١٠/٣٩) ،  البيان للعمراني (٢/٤٩٥المهذب للشيرازي ( (٢)

 ).١٧/٣٤) ، التكملة الثانية للمجموع (  ٧/٣٩٤) ،  روضة الطالبين للنووي (١٠/٣٩لعمراني (البيان ل (٣)

  ) .١٠/٣٩البيان للعمراني ( (٤)

 ).١٧/٣٤) ، التكملة الثانية للمجموع ( ١٠/٤٠البيان للعمراني ( (٥)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٥٤    

نفسها وتخلصت من قيود الزوجية ، فتكون بذلك قد اطمأنت نفسها وارتاحت ، فيجــب 

زوجها، والقــول بعــد وجــوب شــيء لــه ؛ لأن المســمى فاســد لا عليها مهر المثل ارضاء ل

تقره الشريعة ، من شــأنه أن يشــعر الــزوج بــالغرر، ويولــد في قلبــه الحقــد عليهــا ، لأنــه قــد 

يكــون قلبــه متعلــق  بهــا وهــي الكارهــة لــه ،  فيترتــب علــى ذلــك محاولــة الإضــرار بهــا أو 

لما أنها ملكــت نفســها ، تعطيــه حقــه ، فطا"لا ضرر ولا ضرار"أنه :  "بسمعتها. والقاعدة 

 حتى تطمئن نفسه أيضا ، ويكون الافتراق قد تم بمعروف وإحسان. واالله أعلم.  

  المطلب الثاني
 المخالفة من وكيل الزوج في جنس العوض بما يصلح 

  أو لا يصلح عوضا في الخلع
لار لو طلب الزوج من الوكيل أن يخالع زوجته على جنس معين مــن النقــد كــألف دو

فخالف الوكيل وخالعها على جنس آخر، فلا يخلو الحــال مــن أن يكــون الجــنس الآخــر 

 يصلح عوضا في الخلع أولا :

 ولكل حالة منهما حكم خاص بها نبينه على النحو التالي : 

  الصورة الأولى 
  المخالفة لجنس يصلح عوضا في الخلع

من النقد كألف دولار لو طلب الموكل من الوكيل أن يخالع زوجته على جنس معين 

، أو وكله على ألف فخــالع ا على جنس آخر من النقد كألف جنيهفخالف الوكيل وخالعه

مــن غيــر النقــد كســيارة أو شــقة ، بــألف مــن غيــر نقــد البلــد ، أو خــالف إلــى جــنس آخــر 

 بالعكس فقد اختلف الفقهاء في صحة الخلع على مذاهب:	أو

لقــا في هــذه الحالــة، ســواء كــان الجــنس يرى عدم صــحة الخلــع مط المذهب الأول  :

الآخر أقل أو أزيد أو مساو للجنس المتفق عليه بين الوكيل والموكل ، وبهــذا قــال فقهــاء 



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٥٥  

	.  )٢(، قال ابن قدامة وغيره : وهو القياس)١(الحنابلة في الصحيح من مذهبهم 	

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

يصح تصــرفه، قياســا علــى الوكيــل في أن الوكيل خالف موكله في جنس العوض، فلم  -١

  .)٣(البيع، لو وكله في بيع شيء فباع غيره  لم يصح 

ولأن ما خالع به الوكيل لا يملكه الموكل، لكونه لم يــأذن فيــه، ولا الوكيــل؛ لأنــه لــم  -٢

رق المخالفة في القدر؛ لأنــه يوجد السبب بالنسبة إليه فلم يصح . والمخالفة هنا تفا

  .)٤(أمكن جبرها بالرجوع بالنقص على الوكيل

  .)٥(ولأن هذا خلع لم يأذن فيه الزوج، فلم يصح، كما لو لم يوكله في شيء -٣

ولأنه يفضي إلى أن يملك الموكل عوضا ما ملكته إياه المرأة، ولا قصد هــو تملكــه،  -٤

له بغير إذنه،  وأمــا المخالفــة في القــدر،  وتنخلع المرأة من زوجها بغير عوض لزمها

 .)٦(فلا يلزم فيها ذلك

يفرق بين مــا إذا كــان الجــنس الآخــر مســاو أو أقــل أو أزيــد  ، ويــرى  المذهب الثاني :

                                                      

) كشاف القناع ٨/٢٢٦)  الشرح الكبير (٢/١٠٥) ،  الكافي لابن قدامة (٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (١)

لَ أَنْ يُخَالعَِ عَلَى نَقْدٍ، فَخَالَعَ عَلَى عَرَضٍ أَوْ )، وفيه: ٥/٢٣٠( وْجِ ..... جِنسًْا) بأَِنْ وُكِّ (وَإنِْ خَالَفَ وَكِيلُ الزَّ

 باِلْعَكْسِ....(لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ)

 ).٨/٤٢١)، الإنصاف (٢/١٠٥) ،  الكافي (٧/٣٥٩المغني ( (٢)

 )  .٨/٢٢٦)  الشرح الكبير (٢/١٠٥) ،  الكافي لابن قدامة (٧/٣٥٩ني لابن قدامة (المغ (٣)

) ، تصحيح الفروع ٨/٢٢٦)  الشرح الكبير (٢/١٠٥) ،  الكافي لابن قدامة (٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (٤)

 ) .٨/٤٤٤للمرداوي (

 ).٨/٢٢٦) ،   الشرح الكبير (٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (٥)

 ).٨/٢٢٦) ،  الشرح الكبير (٧/٣٥٩ي لابن قدامة (المغن (٦)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٥٦    

عدم صحة الخلع إذا كان الجنس الآخر مساوِ أو أقل مما حدده الموكل أما إن كــان أزيــد 

ــاء ال ــه قــال فقه ــع ، وب ــح الخل ــدده  فيص ــا ح ــافعية مم ــووي :  )١(ش ــال الن ــو نــص  "ق وه

 .)٢("المذهب

بأن الوكيل قد خالف موكله مخالفة صريحة فــلا يصــح تصــرفه  واستدلوا على ذلك :

قياسا على مخالفة الوكيل في البيع  أما لو زاد  مــع المخالفــة في الجــنس فإنــه قــد زاد خيــرا 

  . )٣(فيصح

ون له ما خالع به ،  وهو قول القاضي يلزم الوكيل ما أذن له فيه ويك المذهب الثالث :

  .)٤(من الحنابلة 

: من جهــة القيــاس علــى المخالفــة في القــدر  حيــث إن الوكيــل إذا واستدل على ذلك 

 خالف موكله في قدر العوض صح الخلع ، فكذلك هنا .

بأن القياس يبطل بالوكيل في البيع، حيث يبطــل البيــع لــو خــالف  واعترض على هذا :

 لجنس فكذلك هنا .موكله في ا

كما أن المخالفة هنا تفارق المخالفة في القدر؛ لأنــه يمكــن جبرهــا بــالرجوع بــالنقص 

  . )٥(على الوكيل بخلاف المخالفة في الجنس

                                                      

 ) .٢/٨١) ، فتح الوهاب  (٥/٣٢٩الوسيط للغزالي ( (١)

 ) .٧/٣٩١روضة الطالبين  ( (٢)

 ) .٢/٨١) ، فتح الوهاب  (٥/٣٢٩الوسيط للغزالي ( (٣)

الإنصاف للمرداوي ) ،٨/٢٢٦)  الشرح الكبير (٦/٢٨٩) ،  المبدع لابن مفلح (٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (٤)

 ) .٨/٤٤٤) ،  تصحيح الفروع للمرداوي (٨/٤٢١(

 ).٨/٢٢٦) ،  الشرح الكبير (٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (٥)



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٥٧  

، خير الزوج بين المسمى ومهر المثليتحتم وقوع الطلاق بائنا ، ويت  المذهب الرابع :

  . )١(وهو أحد الأقوال عند الشافعية

يتخيــر الــزوج بــين المســمى وبــين تــرك العــوض وجعــل الطــلاق  لخامس :المذهب ا

  .)٢(رجعيا  وهو أحد الأقوال عند الشافعية

إن رضي الموكــل بالمســمى فــذاك ، وإلا فــلا طــلاق . وهــو أحــد  المذهب السادس :

  .)٣(الأقوال عند الشافعية

الذي أميل إليه بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في المسألة ، فالمذهب المختار :  

لجــنس الآخــر مســاو أو أقــل وأختــاره هــو المــذهب الثــاني الــذي يفــرق بــين مــا إذا كــان ا

، ويرى عدم صحة الخلع إذا كان الجنس الآخر مساوِ أو أقل ممــا حــدده الموكــل أزيد	أو

 أما إن كان أزيد مما حدده  فيصح الخلع ، وذلك لما يلي : 

عليــه فــوات  مســاو يترتــبأقــل أو أكثــر أو أن القــول بعــدم الصــحة مطلقــا ســواء كــان 

ولعل العوض الجديد الذي تم العدول إليه هو الممكن والمتــاح  الزوجين،المنفعة لكلا 

خاصة بعد لقاء الوكيل بالزوجة ، فلو اشترطنا تحققه بذاته كــان ذلــك  الآن،لدى الزوجة 

 ا  للزوج نوعا ما .شاقا عليها ، وهي لا تفتدي إلا بمال ، وأيضا لعل هذا يكون فيه رض

  وهذا المذهب تقريره : 

عدم الرضا بالأقل والمساوي ، والرضا بالأكثر قيمة. أما عدم الرضا بالأقل فواضحة 

وأمــا اذا كــان القــدر مســاويا ، فلعــل ذلــك أيضــا فيــه ضــررا علــى  اســتدلال،لا تحتاج إلى 

                                                      

 ).٧/٣٩١روضة الطالبين  ( (١)

  ).٧/٣٩١روضة الطالبين  ( (٢)

  ).٧/٣٩١روضة الطالبين  ( (٣)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٥٨    

نفــس القيمــة ؛ لكــن قــد لا الموكل ، ولا يقال: أنه نفس القيمة فلماذا لا يقبل ؟ نعم : هــو 

نفس الرواج والحاجة   -الذي تم العدول إليه  -يكون للنقد المتاح، أو العرض المبذول

مثل النقد أو العرض المتفق عليه في العوض ابتداء، فالأرض غيــر العقــار، غيــر الســيارة ، 

يســت في وأيضا النقد ، فمثلا : الحاجة إلــى العملــة الصــعبة كالــدولار في أغلــب البلــدان ل

فــإن الــزوج   -مــثلا -نفس الدرجة إلى العملة الأصلية للبلد ، فلو اتفقا علــى ألــف دولار

حتى لو أخذ ما قيمته ألف دولار، فالمساواة هنا غير مرضية ؛ لأن بعض العملات تتفوق 

على غيرها في الطلب والحاجة ، وتوقع الزيادة والربح، فلذا المساواة هنــا تلحــق بالأقــل 

مرضية  ، وأما إن كانت المخالفة لشيء أكثر قيمة ، فــإن التعــويض بالزيــادة قــد فلا تكون 

 يكون محفزا ومعوضا للزوج عما تم الاتفاق عليه لذا جاز بالأكثر قيمة . واالله أعلم.

  الصورة الثانية   
  المخالفة لجنس لا يصلح عوضا في الخلع

وضــا مــن مــال أو عقــار ما يصــلح ع لو طلب الموكل من وكيله أن يخالع زوجته على

منفعة وعــين لــه ذلــك فخــالف وخــالع بمــا لا يعــد مــالا أو خــالع علــى شــيء محــرم لا 	أو

يصلح مهرا كالخمر، والخنزير، والميتــة،  فقــد اختلــف الفقهــاء في صــحة الخلــع وعدمــه 

 علي مذهبين : 

يرى أنــه لا يصــح الخلــع بــل يكــون لغــوا  ، ولا يقــع بــه طــلاق ، ولا  المذهب الأول :

جب به شيء على الزوجة ، وبهذا قال فقهاء الحنفية ،      والشافعية ، وفقهاء الحنابلة في ي

  . )١(الصحيح من مذهبهم

                                                      

) ، الشرح ٢/١٠٥، الكافي لابن قدامة ( )٢/٤٩٥) ،  المهذب للشيرازي (١٩/١٣٢المبسوط للسرخسي ( (١)

) ، كشاف ٦/٢٨٩) ، المبدع لابن مفلح (٨/٤٢٠) ، الإنصاف للمرداوي  (٨/٢٢٧الكبير لابن قدامه (

 ) .٥/٢٣٠القناع للبهوتي (



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٥٩  

 واستدلوا على ذلك بما يلي :

أن الوكيل خالف موكله في جنس العوض، أشبه ما لو وكله في بيــع شــيء فبــاع غيــره ،  -١

 .)١( فلم يصح الخلع ، ولم يقع به طلاق

ه ليس موكلا في الطلاق بل في الخلع ، والخلع لا يصح إلا بعوض فلما لم يوقعه ولأن -٢

  . )٢(بعوض صار تصرفه غير مقبول

ولأنه لو وقع الطلاق هنا لوقع بغير جعل فصار كما لو أوقعه الزوج بنفســه والموكــل  -٣

 . )٣(بهذا لم يرض فلا يصح تصرف الوكيل

 . )٤(ولأنه طلاق غير مأذون فيه فلم يقع  -٤

ولأن الموكل  إنما أذن للوكيل في الخلع، وهو إبانة المرأة بعــوض، لكــن الوكيــل لــم  -٥

  .)٥(يأت به على الوجه المطلوب ، وإنما أتى بطلاق غير مأذون له فيه فلم يقع

يرى أن الخلع صحيح ، ويرجع الزوج على الوكيــل بالمســمى، ولا  المذهب  الثاني :

لنا : الخلع بلا عوض يصح. وإن قلنا: لا يصح. لــم يصــح إلا شيء على المرأة. هذا إذا ق

  . )٦(أن يكون بلفظ الطلاق، فيقع طلقة رجعية. وهو وجه في مذهب الحنابلة

                                                      

 ) .٦/٢٨٩) ، المبدع لابن مفلح (٢/١٠٥الكافي لابن قدامة ( (١)

 ) .٥/٢٣٠كشاف القناع للبهوتي ( (٢)

 ).١٩/١٣٢المبسوط ( (٣)

  )٨/٢٢٧) ،  الشرح الكبير (٧/٣٥٩) ، المغني لابن قدامة (٢/٤٩٥المهذب للشيرازي ( (٤)

  ) .٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (٥)

  ).٨/٤٢٠) الإنصاف للمرداوي (٦/٢٨٩) ، المبدع لابن مفلح (٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (٦)



   ٢/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٩٦٠    

 .)١(بأن وكيل الزوجة لو خالع بذلك صح، فكذلك وكيل الزوج واستدلوا على ذلك :

قــع الطــلاق بأن هذا القياس غير صحيح؛ فــإن وكيــل الــزوج يو واعترض على ذلك  :

فلا يصح أن يوقعه على غير مــا أذن لــه فيــه، ووكيــل الزوجــة لا يوقــع، وإنمــا يقبــل، ولأن 

وكيل الزوج إذا خالع على محرم، فوت على موكلــه العــوض، ووكيــل الزوجــة يخلصــها 

منه، فلا يلزم من الصحة في موضع يخلص موكله من وجــوب العــوض عليــه، الصــحة في 

أن وكيل الزوجــة لــو صــالح بــدون العــوض الــذي قدرتــه لــه، موضع يفوته عليه، ألا ترى 

 .)٢(صح ولزمها، ولو خالع وكيل الزوج بدون العوض الذي قدره له، لم يصح ولم يلزمه

يرى وقوع الطلاق بائنا،  ولا يســتحق الــزوج علــى زوجتــه عوضــا،  المذهب الثالث :

  .)٣(وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية

 : )٤(واستدلوا على ذلك بما يلي

أن الطلاق معنى يصح أن يوقع بغير بدل يفوت بنفس وقوعه ولا يمكن الفسخ فيــه،  -١ 

 فإذا ما وقع على ما لا يصح أن يكون بدلا ، لم يستحق به بدلا.

عاوضــة عليــه ، فلــم يســتحق بهــا ولأنه إزالــة للملــك إلــى غيــر مالــك بمــا لا يصــح الم -٢

 ا.عوض

 .صحة العوض لم يجب مع فساده ولأن كل معنى لم يجب في الخلع مع  -٣

ولأن ثبوت البدل في الخلع لا يتعلق به حــق االله تعــالى ، بــدليل جــواز التراضــي علــى  -٤

                                                      

  ) .٧/٣٥٩المغني لابن قدامة ( (١)

 ) .٨/٢٢٧) ، الشرح الكبير (٧/٣٥٩قدامة (المغني لابن  (٢)

 )٢/١٦)، أسهل المدارك (٢/٧٣٠الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( (٣)

 ).٢/٧٣٠الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( (٤)
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 إسقاطه، فمتى صح العقد برضاه من غير بدل معلوم، صار كأنه طلق بلا عوض 

ولأن وجوب مهر المثل لا يخلو أن يكون بدلا عن العوض أو عن البضع، ولا يصح  -٥

بدلا عن العوض، ؛ لأن كل بدل كان قائما يكــون العــوض قيمتــه لا غيــر ،  أن يكون

ومهر المثــل لــيس بقيمــة للخمــر، وإن كــان بــدلا عــن فــوات البضــع لا يصــح ؛ لأن 

 خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له .

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في المسألة ، فالذي أميل إليــه المذهب المختار :  

و المذهب الثاني  القائل بصحة الخلع ورجوع الزوج علــى الوكيــل بالمســمى، وأختاره ه

 وذلك لما يلي : 

أنه قد وجدت الموافقة من الزوج ابتــداء عنــد اتفاقــه مــع الوكيــل ، فالقصــد متــوفر إذا  

لإرادة الخلع ، فيقع، وما اتفقــا عليــه في العــوض وإن كــان  شــيئا فاســدا لا تقــره الشــريعة، 

ه الحالة هو ما سماه للوكيل قبل ذهابــه للزوجــة ؛ لأن الوكيــل قــد خــالف فالواجب في هذ

كلام موكله هنا ، فيتقرر المسمى في ذمتــه هــو ، ويتحمــل ذلــك؛ لبعــده عــن تحقيــق رغبــة 

والــذي أحــدث  –جانــب الــزوج والزوجــة  –موكله ، فإرادة الخلع  متوفرة مــن الجــانبين 

الخلــع ؛ لتشــوف الزوجــة إليــه ، وفرحهــا هــذه المشــكلة هــو الوكيــل ، فيتحملهــا ، ويقــع 

بإتمامه ، فالقول بعدم وقوعه يدخل الحزن عليها ، والضــرر بهــا ، والقــول بعــدم وجــوب 

. واالله "لا ضــرر ولا ضــرار"أنــه :  "شيء عليهــا فيــه إجحــاف وضــرر للــزوج ، والقاعــدة 

 أعلم.  

  مخالفة الوكيل موكله في الحلول والتأجيل

 الجنس مسألة المخالفة في الحلول والتأجيل :  ومما يلحق بالمخالفة في

أن يتفق الزوج مع وكيله في أن يخالع على ألف حالــة، فيخــالع علــى ألــف  وصورتها:
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مؤجلة، أو تتفق الزوجة مع وكيلها في أن يخالعها بألف مؤجلة، فيخالع بألف حالة،  فــإذا 

في مســألة المخالفــة في  حدث مثل ذلك فإن الفقهاء قد اختلفوا فيها نفس الخلاف السابق

 .)١(جنس آخر يصلح أن يكون عوضا في الخلع

إذا خــالف وكيلهــا حلــولا ،  لكن البهوتي،  والرحيباني من الحنابلة  استثنيا مــن ذلــك :

  . )٢(خالف وكيله تأجيلا فيصح الخلع هنا ، لأن المخالفة هنا تنفع ولا تضر	أو

يخــالع علــى ألــف حالــة فيصــح أن يوكلــه الــزوج علــى ألــف مؤجلــة ف وصورة ذلــك :

الخلع ؛ لأنــه خــالع وأعطــاه الألــف في الحــال بــدلا مــن تأجيلهــا ، فهــذا في جانــب الــزوج 

أحسن ؛ لأن الوكيل خالف لما ينفع ولا يضر ، وكــذلك لــو فعــل العكــس وكيــل الزوجــة 

حيث وكلته على الخلع بألف حالة فخالع على ألف مؤجلة ، فهــذا أنفــع لهــا ؛ لأنهــا هــي 

 ستدفع المال فالمخالفة هنا مخالفة تنفعها ولا تضرها .التي 

هذه المخالفة قــد لا تكــون في جميــع الأحــوال خيــراً ، ولــذا فــإنني أري  وفي الحقيقة :

رأيا وسطا لا هو الصحة المطلقــة ولا الــبطلان المطلــق ، بــل التوقــف في ذلــك علــى رأي 

؛ ذه الطريقة نفذ وصح وإلا فلا به ، فإن رأى إمضاء الخلع  -الزوج أو الزوجة –الموكل 

لأن التأجيل والحلول الذي اشترطه كل من الزوج أو الزوجة على موكله قد يكــون لكــل 

ا اشترطت الحلول في الــدفع  منهما غرض فيه ، فقد يكون المال موجودا بحوزة المرأة لمَّ

                                                      

 ":) وفيه٧/٣٩١)، روضة الطالبين (٥/٣٢٩من هذا البحث، وينظر : المسألة في الوسيط للغزالي ( ٢٥ص (١)

رِ أَوْ دُونَ مَهْرِ  وَخُلْعُ الوَْكيِلِ  لِ، كَخُلْعِهِ بدُِونِ الْمُقَدَّ ى، وَباِلْمُؤَجَّ  الْمِثْلِ، فَفِيهِ بغَِيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ غَيرِْ جِنْسِ الْمُسَمَّ

)، والفروع لابن مفلح ٨/٤٢١)، ، والإنصاف للمرداوي (٣٥٩، ٧/٣٥٩، المغني ( "الْخِلاَفُ الْمَذْكُورُ 

.. ":)، وفيه ٨/٤٤٤(  .".الخوَإنِْ خَالَفَ جِنْسًا أَوْ حُلُولاً أَوْ نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ كَذَلكَِ، وَقِيلَ: لاَ يَصِحُّ

  ).٥/٣١٥)، مطالب أولى النهى(٣/٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٥/٢٣٠كشاف القناع للبهوتي ( (٢)
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الوفــاء  وتخشي إن تأخر دفع المال أن يضيع أو ينفق، فــلا تجــده بعــد ذلــك ، فــلا يمكنهــا

حينئذ ، وكذلك الزوج الذى اشــترط علــى موكلــه التأجيــل قــد لا يرغــب في المــال الآن ؛ 

لاستغنائه أو الرغبة في  تأخيره لغرض تزويج ولد ، أو تجهيز سفر ، أو بناء ، أو قسط دين 

عليه في هذا الموعد ، أو غرض آخر ، ولذا فإن الوكيل هو الذي يقرر ، سواء كــان الــزوج 

ظهــر  -كمــا ذكرنــا  -ة فإن كان لأحدهما غرض في اشتراط الحلول أو التأجيــل أو الزوج

أن مخالفة الوكيل هنا تضر، وإن كــان ظاهرهــا النفــع ، وإن لــم يكــن لأحــدهما غــرض في 

 اشتراط ذلك فيمكنه الآن أن يوافق ويقبل وتكون المخالفة نافعة له . واالله أعلم .
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  الخـاتمة

لصالحات، وتكمل المكرمات، وفيما يلي أعرض أهم الحمد الله الذى بنعمته تتم ا

 النتائج والتوصيات:

  أهم النتائج: - أولاً
بعــد الفــترة الزمنيــة التــي عشــتها مــع البحــث ، ودراســة معظــم المســائل التــي تتعلــق 

بمخالفة الوكيــل موكلــه في عــوض الخلــع  يمكــن القــول : بــأن مخالفــة الوكيــل موكلــه في 

 أقسام رئيسة :  عوض الخلع تنقسم إلى ثلاثة

 القسم الأول : مخالفـة إلى شر واضح تلحق ضررا ًبالموكل ، ولذلك أمثلة ، مـنـها 

 مخالعة وكيل الزوج بأقل من مقدار العوض الذي حدده له ، أو بجنس آخر أقل قيمة.  ١

مخالعة وكيل الزوجة بأكثر من مقدار العوض الذي حددتــه لــه، أو بجــنس آخــر أكثــر  -٢

 قيمة.

خالعة وكيل الزوج بعوض مؤجل رغم اتفاقه مع الموكل أن يكــون حــالا، وكــذلك م -٣

 مخالعة وكيل الزوجة على عوض حال رغم اتفاقها معه على كونه مؤجلا.

فهذا القســم يتــرجح فيــه عــدم صــحة الخلــع ، وعــدم نفــاذه في حــق الموكــل ؛ للضــرر 

 المترتب عليه 

 نفع� للموكل ، ولذلك أمثلة ، منها : إلى خير واضح ، تحقق  مخالفةالقسم الثاني : 

ـ مخالعة وكيل الزوجة بأقل مــن مقــدار العــوض الــذي حددتــه لــه ، أو جــنس آخــر أقــل ١

 قيمة. 

ـــ مخالعة وكيل الزوج بأكثر مــن مقــدار العــوض الــذي حــدده لــه ، أو جــنس آخــر أكثــر ٢

 قيمة.
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 فـــع المترتب عليه .فهذا القسم يترجح فيه صحة الخلع، و نفاذه في حق الموكل ؛ للن

 القسم الثالث : مخالفة دائرة بين النفع والضرر ، ولذلك أمثلة ، منها : 

  مخالعة وكيل الزوج بعوض حال رغم اتفاقه مع الموكل أن يكــون مــؤجلا، وكــذلك

 مخالعة وكيل الزوجة على عوض مؤجل رغم اتفاقها معه على كونه حالا.

ــه بصــحة ال ــم يتوقــف القــول في ــذا القس ــلحة فه ــى حســب المص ــع أو عدمــه ، عل خل

 والمفسدة المترتبة على التصرف أيهما غلب كان الترجيح له  .  

 التوصيات :  -ثانيا 

ـــ أن يتم تناول الموضوع بشكل أكبر ، وذلــك بدراســة مســائل مخالفــة الوكيــل موكلــه  ١

 صرة على مستوى جميع العقود في الفقه الإسلامي ، وذلك لأهميته في حياتنا المعا

ـــ أن يرفق مع التوكيل قائمة بصلاحيات الوكيل ، والمخالفات التي لا يجوز للوكيل  ٢ 

 ارتكابها.

 ،،،،واالله أعلم  
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  فھرس المراجع
  القرآن الكريم . - أولا

  كتب الحديث الشريف: -ثانيا 
  ،  للإمــام : محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي ، صــحيح البخــاري

ة ، تحقيق / محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر ، الناشــر: دار طــوق النجــاة ، المتوفي سن

 هـ.١٤٢٢الطبعة : الأولى، 

  :كتب اللغة  -ثالثا 

   ،للإمــام: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس

ب ـــى، الزَّ ـــو الفـــيض، الملقّـــب بمرتض ـــيني، أب ـــدي (المتـــوفى: الحس هــــ) ، ١٢٠٥ي

 . من المحققين ، الناشر: دار الهداية ، (د ، ط) . (د ، ت)مجموعة تحقيق/

 ،ــه ــدين يحيــى بــن شــرف النــووي  تحريــر ألفــاظ التنبي ــا محيــي ال للإمــام:  أبــي زكري

دمشــق، الطبعــة:  –هـ)، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلــم ٦٧٦(المتوفى: 

 .ـه١٤٠٨الأولى، 

  ، ي الكفوي، أبــو البقــاء الحنفــي (المتــوفى: تأليف : أيوب بن موسى الحسينالكليات

 –محمد المصري ، الناشــر: مؤسســة الرســالة  -تحقيق: عدنان درويش ،  هـ)١٠٩٤

 بيروت ،(د، ط).(د، ت).

   ، تــأليف : محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن لسان العرب

ــوفى:  ــي (المت ــاري الإفريق ــور الأنص ــاد٧١١منظ ــر: دار ص ـــ) ، الناش ــروت ،  –ر ه بي

 هـ . ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة 

   ، تأليف : أحمد بن محمد بن علــي الفيــومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

(د،  ،بيروت –هـ) ، الناشر: المكتبة العلمية ٧٧٠ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: 

 ط). (د، ت).
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 إبراهيم مصــطفى / أحمــد ، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط)

 الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)،الناشر: دار الدعوة (د ، ط)(د، ت).

  :كتب الفقه  -رابعا 
 كتب الفقه الحنفي :. ١

    ، للإمام: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

اشــر: دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة: الثانيــة، هـ) ، الن٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  ، ــز الــدقائق ــ البحــر الرائــق شــرح كن للإمــام: زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، ـ

هـــ) وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق ٩٧٠المعروف بابن نجــيم المصــري (المتــوفى: 

هـــ) ،  ١١٣٨لمحمــد بــن حســين بــن علــي الطــوري الحنفــي القــادري (المتــوفى بعــد 

 ر الكتــاب الإســلامي ، (د ، ط) .وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابــدين ، الناشــر: دا

 ، ت) .(د

  ، للإمام: أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الحنفي البناية شرح الهداية

بيــروت، لبنــان ،  -هـ) ، الناشر: دار الكتب العلميــة ٨٥٥بدر الدين العيني (المتوفى: 

 م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بعة: الأولى، الط

  ، للإمام: عثمان بن علي بن محجــن البــارعي، فخــر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

بولاق، هـ) ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية  ٧٤٣الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 

 هـ١٣١٣القاهرة ، الطبعة: الأولى، 

  ، بيِــدِيّ للإمــام: أبــي بكــر بــن عالجوهرة النيِّــرة لــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزَّ

لخيريــة ، الطبعــة: الأولــى، هـــ) ، الناشــر: المطبعــة ا٨٠٠اليمنــي الحنفــي (المتــوفى: 

 .هـ١٣٢٢
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  تنوير الأبصار وجامع البحار وشرحه المسمى الدر المختار  مطبــوع مــع حاشــية ابــن

ومؤلــف الــدر  مؤلــف  تنــوير الأبصــار : محمــد بــن عبــد االله  التمرتاشــي ،عابــدين ، 

) ، ومؤلــف الحاشــية : ١٠٨٨المختار : محمد علاء الدين الحصــكفي ، ( المتــوفي : 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتــوفى: 

 م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت ، الطبعة: الثانية، -هـ)، الناشر: دار الفكر١٢٥٢

 ،ؤلف: عبد االله بن محمــود بــن مــودود الموصــلي، مجــد الم الاختيار لتعليل المختار

هـــ)، عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود أبــو ٦٨٣الدين أبو الفضل الحنفــي (المتــوفى: 

 م. ١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦القاهرة ، تاريخ النشر:  -دقيقة ، الناشر: مطبعة الحلبي 

  ، ابرتي للإمــام: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدين البــالعناية شرح الهدايــة

 هـ) ، الناشر: دار الفكر،(د ، ط) .(د ، ت).٧٨٦(المتوفى: 

  ،المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بــن أبــي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

تحقيــق: ، هـــ)٦٨٦يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجــي (المتــوفى: 

ســوريا /  -الــدار الشــامية  -الناشــر: دار القلــم ، د. محمد فضــل عبــد العزيــز المــراد

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة: الثانية، ، لبنان / بيروت -دمشق 

  ، للإمام: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتــوفى: المبسوط

 بيروت ، (د ، ط) .(د ، ت) –هـ) ، الناشر: دار المعرفة ٤٨٣

  ، بــن محمــد بــن ســليمان   تــأليف: عبــد الــرحمنمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء ١٠٧٨المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفنــدي (المتــوفى: 

 التراث العربي(د، ط). 

  ، للإمــام: أبــي المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفــة رضــي االله عنــه
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مَــازَةَ البخــاري المعالي برهان الدين محمود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن 

هـــ) ، تحقيــق/ عبــد الكــريم ســامي الجنــدي ، الناشــر: دار ٦١٦الحنفــي (المتــوفى: 

 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان ، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

  ، للإمام : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ، الهداية في شرح بداية المبتدي

هـــ) ، تحقيــق/ طــلال يوســف ، الناشــر: دار ٥٩٣(المتــوفى: أبو الحسن برهان الدين 

 لبنان ، (د ، ط) .( د ، ت). –بيروت  -احياء التراث العربي 

 كتب الفقه المالكي :. ٢

  ،للإمام أبي الوليد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن بداية المجتهد ونهاية المقتصد

هـــ)، الناشــر: دار ٥٩٥أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيــد (المتــوفى: 

 م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –الحديث 

  ، تــأليف : محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن التاج والإكليل لمختصــر خليــل

هـــ) ، الناشــر: دار ٨٩٧يوسف الغرناطي، أبــو عبــد االله المــواق المــالكي (المتــوفى: 

 م .١٩٩٤-هـ١٤١٦، الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى

  ، تأليف : محمد بن عبــد االله الخرشــي المــالكي شرح الخرشي على مختصر خليل

ومعــه حاشــية العــدوي للشــيخ علــى بــن أحمــد  ،هـــ)١١٠١أبــو عبــد االله (المتــوفى: 

 بيروت ،(د ، ط) .( د ، ت). –هـ)  الناشر: دار الفكر١١١٣العدوي (المتوفى: 

 العلامــة أحمــد  مؤلــف الشــرح الكبيــر :،  الشــرح الكبيــر وحاشــية الدســوقي عليــه

هـ) ، ومؤلــف الحاشــية :  محمــد بــن أحمــد بــن ١٢٠١الدردير العدوي  (المتوفى : 

، ناشـــر: دار الفكـــر، (د ، ط) هــــ) ، ال١٢٣٠عرفـــة الدســـوقي المـــالكي (المتـــوفى: 

 ت).		(د،
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 ،و المؤلــف: أحمــد بــن غــانم (أ الفواكه الدواني على رسالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني

غنــيم) بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الــدين النفــراوي الأزهــري المــالكي (المتــوفى: 

هـ)، تحقيــق: رضــا فرحــات، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ، بيــروت الطبعــة: ١١٢٦

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، 

  ،لأبــي الحســن المــالكي، تحقيــق كفاية الطالــب الربــاني لرســالة أبــي زيــد القيــرواني

 ه.١٤١٢عي، الناشر دار الفكر، بيروت ، سنة النشر يوسف الشيخ محمد البقا

  ، للإمام: مالك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني (المتــوفى: المدونة

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، ،   هـ)١٧٩

  ، د تأليف : شمس الــدين أبــو عبــد االله محمــمواهب الجليل في شرح مختصر خليل

عينــي  بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

ــوفى:  ــالكي (المت ــة، ٩٥٤الم ــة: الثالث ــر ، الطبع ــر: دار الفك ـــ) ، الناش ـــ ١٤١٢ه  -ه

 .م١٩٩٢

 كتب الفقه الشافعي :. ٣

  ، للإمــام: زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب

هـــ) ، الناشــر: دار الكتــاب ٩٢٦أبو يحيى السنيكي (المتــوفى: الأنصاري، زين الدين 

 الإسلامي ،(ت ، د) .

  ، للإمام: شمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

دار  -هـــ) تحقيــق: مكتــب البحــوث والدراســات ٩٧٧الشربيني الشــافعي (المتــوفى: 

 ، ط) .( د ، ت).الفكر ، الناشر: دار الفكر :  بيروت . ، (د 

  ، للإمام: أبي الحسين يحيى بن أبي الخيــر بــن ســالم البيان في مذهب الإمام الشافعي
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هـــ) ، تحقيــق / قاســم محمــد النــوري ، ٥٥٨العمــراني اليمنــي الشــافعي ، (المتــوفى: 

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت الطبعة : الأولى،  -طبعة دار المنهاج 

 مــنهج الطــلاب اختصــره يرمي على شرح المنهج التجريد لنفع العبيد = حاشية البج)

زكريا الأنصاري مــن منهــاج الطــالبين للنــووي ثــم شــرحه في شــرح مــنهج الطــلاب)، 

ــوفى:  ــافعي (المت ــري الش ــيّ المص ــر البُجَيْرَمِ ــن عم ــد ب ــن محم ــليمان ب ــف: س المؤل

 -هـــ ١٣٦٩هـ)، الناشر: مطبعة الحلبي، الطبعــة: بــدون طبعــة، تــاريخ النشــر: ١٢٢١

 .م١٩٥٠

  ، للإمام: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج

 لصـــاحبها مصـــطفى صـــبيح ، (د ، ط).الناشـــر: المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى بمصـــر 

 .ت)،(د

 ،المؤلف: شمس الدين محمد بن  جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتــوفى:  أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي

هـ)، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميــد محمــد الســعدني، الناشــر: دار ٨٨٠

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة: الأولى، –الكتب العلمية بيروت 

  ، للإمام : أبــي الحســن علــي بــن محمــد الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

هـــ) ، ٤٥٠حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي (المتــوفى: بن محمــد بــن 

لموجــود ، طبعــة دار تحقيق / الشيخ علي محمد معوض ، الشيخ عادل أحمد عبــد ا

 م . ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩، الطبعة الأولى ،  لبنان –: بيروت الكتب العلمية

  ،بــن شــرف للإمــام : أبــي زكريــا محيــي الــدين يحيــى روضة الطالبين وعمدة المفتين

هـ)، تحقيق/ زهير الشاويش ، الناشر: المكتــب الإســلامي : ٦٧٦النووي (المتوفى: 
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 م .١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان ، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -بيروت

  ، للإمــام: زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا فتح الوهاب بشرح مــنهج الطــلاب

 ، الناشر: دار الفكر،  هـ)٩٢٦الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 

  :م١٩٩٤هـ/١٤١٤للطباعة والنشر ،الطبعة. 

 المعــروف بحاشــية الجمــل (مــنهج  فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح مــنهج الطــلاب

الطلاب اختصره زكريا الأنصــاري مــن منهــاج الطــالبين للنــووي ثــم شــرحه في شــرح 

لمعــروف منهج الطلاب) المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهــري، ا

 هـ)، الناشر: دار الفكر، (د ، ط) .( د ، ت).١٢٠٤بالجمل (المتوفى: 

  ،للإمــام: أبــي بكــر بــن محمــد بــن عبــد المــؤمن كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار

هـــ) ، تحقيــق: علــي عبــد ٨٢٩الحســيني الحصــني، تقــي الــدين الشــافعي (المتــوفى: 

الطبعــة: الأولــى،  دمشــق –خيــر الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ، طبعة دار ال

 م .١٩٩٤

 ، للإمام : أبي زكريا محيــي الــدين  المجموع التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب

هـ) والتكملة الأولــى : لتقــي الــدين علــى بــن ٦٧٦يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 

) ، والتكملــة الثانيــة : للشــيخ محمــد نجيــب ـهــ٧٥٦عبد الكافي السبكي ، (المتــوفى :

 المطيعي ، طبعة  دار الفكر : بيروت ، (د ، ط) .( د ، ت).

 ،للشــيخ : أبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف  المهذب في فقه الإمام الشافعي

، بيــروت ، (د ، ط)  -لعلميــة هـــ) ، الناشــر : دار الكتــب ا٤٧٦الشــيرازي (المتــوفى: 

 ت).(د،

  ، ن محمد بن أبي العباس أحمد للإمام: شمس الدينهاية المحتاج إلى شرح المنهاج



  دراسة فقهية مقارنة     - مخالفة الوكيل موكله في الخلع 

٩٧٣  

هـــ) ،  الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ، ١٠٠٤بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ا

 م .١٩٨٤هـ /١٤٠٤ -الطبعة: الأخيرة 

  ، للإمــام : عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف بــن نهاية المطلب في درايــة المــذهب

ــ ــب بإم ــدين، الملق ــن ال ــالي، رك ــو المع ــويني، أب ــد الج ــوفى: محم ــرمين (المت ام الح

ــة دار ٤٧٨ ــدّيب ، طبع ــود ال ــيم محم ــد العظ ــه: أ. د/ عب ــنع فهارس ــه وص ـــ) ، حقق ه

 م .٢٠٠٧-هـ١٤٢٨بيروت ، الطبعة : الأولى،  -المنهاج 

  ، ــذهب ــيط في الم ــي الوس ــي الطوس ــد الغزال ــن محم ــد ب ــد محم ــي حام ــام : أب للإم

تامر ، طبعة دار السلام  هـ) ، تحقيق / أحمد محمود إبراهيم ، محمد٥٠٥(المتوفى: 

 .  ـه١٤١٧القاهرة ، الطبعة : الأولى،  -

 كتب الفقه الحنبلي : . ٤

  ، تأليف : موسى بن أحمد بن موسى بــن ســالم الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

بن عيسى بن سالم الحجــاوي المقدســي، ثــم الصــالحي، شــرف الــدين، أبــو النجــا 

اللطيــف محمــد موســى الســبكي ، الناشــر: دار  هـــ) ، تحقيــق: عبــد٩٦٨(المتــوفى: 

 .(د ، ط) .( د ، ت)لبنان .  –المعرفة بيروت 

  علاء الدين أبــو الحســن علــي بــن للإمام، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :

 هـ) ، الناشر: دار٨٨٥سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

 ( د ، ت)–لثانية إحياء التراث العربي ، الطبعة: ا.. 

  للشــيخ : ،   "بشــرح منتهــى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف

الناشــر: ، هـــ)١٠٥١منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى (المتــوفى: 

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عالم الكتب ، الطبعة: الأولى، 
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  بــن أبــى بكــر بــن أحمــد ، للإمــام: مرعــي بــن يوســف دليل الطالــب لنيــل المطالــب

هـــ)، تحقيــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد ١٠٣٣الكرمــي المقدســي الحنبلــى (المتــوفى: 

/ هـ١٤٢٥الرياض ، الطبعة: الأولى، الفاريابي ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

 م٢٠٠٤

  ، للشيخ : منصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين الروض المربع شرح زاد المستقنع

خرج أحاديثه/ عبد القدوس محمد نــذير ، ،  هـ)١٠٥١المتوفى: البهوتى الحنبلى (

 .  (د ، ط) .( د ، ت)مؤسسة الرسالة ،  -الناشر: دار المؤيد 

  ، تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه الشرح الكبير على متن المقنع

هـــ) ، الناشــر: دار ٦٨٢المقدســي الحنبلــي، أبــو الفــرج، شــمس الــدين (المتــوفى: 

أشرف على طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا صــاحب ، الكتاب العربي للنشر والتوزيع

 .(د ، ط) .( د ، ت)المنار، 

  ، تأليف: عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن أحمــد، أبــو محمــد بهــاء العدة شرح العمدة

هـــ ١٤٢٤هـ) ، الناشر: دار الحديث،  تاريخ النشر: ٦٢٤الدين المقدسي (المتوفى: 

 .( د ، ت)م،   ٢٠٠٣

   ،لعــلاء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصــالحي تصــحيح الفــروع

تأليف : محمد بن مفلح ، أبو عبــد ، مطبوع مع الفروع  هـ) ٨٨٥الحنبلي (المتوفى: 

 هـــــ) ،٧٦٣االله، شــــمس الــــدين المقدســــي ثــــم الصــــالحي الحنبلــــي (المتــــوفى: 

ــد المحســن التركــي ، الناشــر: مؤسســة  ــن عب ــد االله ب الرســالة ، الطبعــة: تحقيق/عب

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى 

  ، بــن اتأليف : أبو محمد موفق الــدين عبــد االله بــن أحمــد الكافي في فقه الإمام أحمد
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هـــ) ، الناشــر: دار ٦٢٠محمد بن قدامة  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، (المتوفى: 

 م . ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 

 للشيخ : منصور بن يونس بن صلاح الدين البهــوتي عن متن الإقناع ،  كشاف القناع

 (د، ط).( د، ت)الناشر: دار الكتب العلمية ،،هـ)١٠٥١الحنبلي (المتوفى: 

  ، تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع

دار الكتب العلميــة، بيــروت هـ) ، الناشر: ٨٨٤أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨لبنان ، الطبعة: الأولى ،  –

  ، تــأليف : مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده مطالب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى

هـــ) ، الناشــر: ١٢٤٣السيوطي الشهير بالرحيباني ثــم الدمشــقي الحنبلــي (المتــوفى: 

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بيروت ، الطبعة: الثانية،  -المكتب الإسلامي

 ، تأليف : أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن المغني شرح مختصر الخرقي

محمد بــن قدامــة المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســي 

 .( د ، ت)هـ  ، ١٣٨٨هـ) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، تاريخ النشر: ٦٢٠(المتوفى: 

 المؤلــف: ابــن ضــويان، إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم ل، منار السبيل في شرح الــدلي

الطبعة: ، الناشر: المكتب الإسلامي، تحقيق: زهير الشاويش، هـ)١٣٥٣(المتوفى: 

 م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩السابعة 

 : كتب الإجماع والاختلاف . ٥

  ،  للإمــام الحــافظ : أبــي الحســن ابــن القطــان (المتــوفى: الإقنــاع في مســائل الإجمــاع

يق / حسن الصعيدي، طبعــة دار الفــاروق الحديثــة، مصــر ، الطبعــة : تحق، هـ) ٦٢٨

 م .٢٠٠٤- ـه١٤٢٤الأولى 
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  ، للإمام : أبي بكر محمد بن أحمــد الشاشــي، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

–هـــ) ، طبعــة مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز ٥٠٧المعروف بالقفال الشاشي ،(المتوفى: 

 م .١٩٩٧-ـه١٤١٧ مكة المكرمة، الطبعة الأولى

  ، للإمام : محمد بــن عبــد الــرحمن الدمشــقي العثمــاني رحمة الأمة في اختلاف الأئمة

بيــروت،  –الشــافعي  مــن علمــاء القــرن الثــامن الهجــري ، طبعــة دار الكتــب العلميــة 

 م .١٩٨٧-ـه١٤٠٧الطبعة الأولى 

  ، عبــد  للإمام: أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــنمختصر اختلاف العلماء

الحجـــري المصـــري المعـــروف بالطحـــاوي (المتـــوفى:  الملـــك بـــن ســـلمة الأزدي

ــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي ،( المتــوفى : ٣٢١ ) ، ـهــ٣٧٠هـــ) ، اختصــار :أب

بيــروت ، الطبعــة:  –تحقيق: د. عبد االله نذير أحمــد ، الناشــر: دار البشــائر الإســلامية 

 .ـه١٤١٧الثانية، 
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 فھرس الموضوعات
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 ٩١٤ ............................................................................مقدمة

 ٩٢١ ............................................ التعريف بمفردات العنوان: تمهيد في  

له في قدر عِوَض الخلع: المبحث الأول   ٩٢٧ ...................... مخالفة الوكيل موكَّ

 ٩٢٧المخالفة من وكيل الزوجة في قدر العوض بالزيادة أو النقص : المطلب الأول  

 ٩٤٠ .................... مخالفة وكيل الزوج في قدر عوض الخلع :المطلب الثاني  

 ٩٤٨ .................... مخالفة الوكيل موكله  في جنس عوض الخلع: المبحث الثاني  

أو لا  المخالفة من وكيل الزوجة في جنس العوض بما يصلح : المطلب الأول 

 ٩٤٨ ....................................................... يصلح عوضا في الخلع

أو لا يصلح  ا يصلح المخالفة من وكيل الزوج في جنس العوض بم: المطلب الثاني 

 ٩٥٤ .............................................................. عوضا في الخلع

 ٩٦٤ ......................................................................... الخـاتمة

 ٩٦٦ .................................................................. فهرس المراجع
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